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· يعتبر قسم أدارة الموارد البشرية احد أهم الاقسام في مؤسسات الدولة العراقية عامة ومديرية البلديات العامة خاصة كونه يهتم بشؤون الموظفين الذين يعتبرون أهم وأثمن الموارد في البلاد .
· يختص قسم أدارة الموارد البشرية بتنظيم وأدارة شؤون الموظفين العاملين في مديرية البلديات العامة وكذلك تطبيق قوانين وأنظمة التعيين والخدمة والملاك والأنضباط والتدريب والتقييم والتقاعد  .
· تم أعداد هذا الكراس أنطلاقاً من مبدأ أهتمام هذه المديرية بضرورة أختزال الوقت وتقليل الأجراءات وسرعة الأنجاز ويتم ذلك من خلال التقييد بمتطلبات المعاملات المدرجة ضمن محتويات هذا الكراس بكل دقة عند أعداد المخاطبات في المستقبل وكذلك تم وضع القوانين والتعليمات والتعاميم الخاصة بعمل القسم بين أيدي العاملين فيه لسهولة الاطلاع والرجوع اليها عند الجاجة .
· نرجو من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا من خلال هذا الكراس في تحقيق الأهداف المنشودة وهي تبسيط أجراءات المعاملات . 
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الفصل الاول

الاحكام العامة واالتعاريف

المادة الاولى - 1- تسري احكام هذه القانون على جميع الموظفين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف ، وعلى موظفي الادارة المحلية ، ولاتشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود ، عدا احكام المادة ( الثالثة والخمسون ) مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والاحكام الخاصة بالخدمة الخارجية .

2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد ( 52 و 2 و 3 و 57 و 58 ) فقط ، وتشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين ( 2 و 3 ) من المادة (50) الا اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك . 

المادة الثانية ــ يقصد في هذا القانون بتعبير : 
الموظف  ـــ كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .

الملاك ـــ مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها ، المصادق عليها بموجب قانون الميزانية العامة او من قبل وزير المالية .

الوزير ـــ رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له ، والوزير المختص فيما يخص بموظفي وزارته ، ويعتبر كل من رئيس ديوان الرئاسة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس جامعة بغداد ، بمثابة الوزير فيما يخص بموظفي دوائرهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون . على ان يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير لهذه الدوائر وكذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة لجامعة بغداد في الامور التي تستلزم اصدار مرسوم جمهوري .

رئيس الدائرة ــ وكيل الوزارة و المدير العام والمحافظ واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار مجلس الوزراء .

الرئيس المباشر ــ هو رئيس الشعبة او رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف مباشرة .

الفصل الثاني

الدرجات والرواتب

المادة الثالثة ــ ( ملغاة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2008) .

المادة الرابعة ــ ( ملغاة بموجب القرار رقم 95/1974 ، الصادر عن مجلس قيادة الثورة النحل ) .  

المادة الخامسة ــ ( ملغاة بموجب المادة (20) من القانون رقم (22) لسنة 2008 ــ قانون رواتب موظفي 

                          الدولة القطاع العام ) . 

المادة السادسة ــ ( ملغاة بالقرار رقم (996 لسنة 1979 وتتعلق بتعيين رئيس واعضاء مجلس الخدمة 

                       العامة الملغى ) . 

الفصل الثالث

شروط التعيين

المادة السابعة ــ لايعين في الوظائف الحكومية الأ من كان : 

1ـ عراقياً او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لاتقل عن خمس سنوات .
2ـ اكمل الثامنة عشرة من العمر وللمرضة السادسة عشر .

3ـ ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسدية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقاً لنظام خاص .

4ـ حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .

5ـ حائزعلى شهادة دراسية معترف بها .

المادة الثامنة ــ تراعى في التوظيف الشروط التالية :- 

1ـ وجود درجة شاغرة في الملاك .

2ـ ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل الوزير المختص عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء :-

أ ـ الوظائف الخاصة .  ب ـ عميد .  ج ـ مدير عام .  د ـ مفتش عام .  هـ ـ  وزير مفوض .  و ـ محافظ . 

 زـ مستشار مساعد .

3- لايجوز تعيين الموظف لاول مرة الا في الدرجة المبينة في المادة التاسعة ، على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .

المادة التاسعة ــ يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي :-

أ – لايعين بعد صدور هذ القانون خريجوا الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة بقانون الملاك ، ولايجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18/10/1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدأ راتبها بـ(22،500) دينارا الابعد حصولهم على شهادة الدراسية المتوسطة .

ب – خريجوا المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحد الادنى من الدرجة الثامن .

ج ــ خريجواالمدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحد الادنى من الدرجة السابعة .

د ــ حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحد الادنى من الدرجة السادسة .

المادة العاشرة ــ 1ــ لايجوز تعيين خريج المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة اوخارجها , في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عن التعيين لاول مرة ,على ان لاتقل مدة اشتغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء , اذا ساعد الملاك على ذلك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لاغراض العلاوات والترفيع , على هذا الاساس رواتب من عين بسبب تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع من جراء تعديلات قوانين الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون . وعلى ان تحسب مدد التأخير في الترفيع لهذا الغرض .

ــ 2ــ تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال , ثم حصل على شهادة اعلى ,

استمراراً للخدمة لاغرض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه , على ان لاتزيد على المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة , وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة على ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية .

وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك .

ــ 3ــ تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية , ممارسة لاغراض هذه المادة .

ــ 4ــ لاتحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان الفصل لأسباب غير سياسية .

المادة الحادية عشرة ــ لمجلس الوزراء ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية :-

1ــ اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة .

2ــ اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه , ولاتشمل هذه الاجراءات المدد التي تأخر ترفيعه خلالها .

المادة الثانية عشرة ــ ( ملغاة بالقرار رقم 911 /1976 ) .
المادة الثالثة عشرة ــ ( ملغاة بالقرار رقم 911 /1976 ) . 

المادة الرابعة عشرة ــ 1ــ يكون الموظف عند تعيينه لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية , ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته , والا فتمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى .
2ــ يستغنى عن الموظف اذا تأكد لدائرته انه لايصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة .

3ــ تصبح مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت . 

4ــ تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لاغراض الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها .

5ــ للموظف الذي يستغنى عن خدماته بموجب هذه المادة ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا .

المادة الخامسة عشرة ــ يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او ألغاء وظيفته او الاستغناء عنه , ولايجوز منحه راتبا اكثر من براتبه السابق الا اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون .

المادة السادسة عشرة ــ 1ــ يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تأريخ مباشرته بوظيفته , واذا لم يباشر خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين ( عدا أيام السفر المعتادة ) يعد أمر التعيين ملغيا ولجهة التعيين في حالة عدم تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تأريخ تبليغه بالتعيين لغرض المباشرة وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا . 

2ــ يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المعزول او المفصول – بدون ان تسحب يده – راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالامر , الااذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له مدة مناسبة , وعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة .

المادة السابعة عشرة ــ ( ملغاة بالقرار رقم 1216 لسنة 1978 ) . 
الفصل الرابع

ترفيع الموظف

المادة الثامنة عشرة ــ يجري اختبار الموظفين للترفيع على اساس الكفاءة ومدة الخدمة , عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسية التي يشترط لها حيازة الموظفين على (شهادات علمية) تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .

المادة التاسعة عشرة ــ 1ــ يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :

أ – وجود درجة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .

ب – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة او تفوقه على غيره من الموظفين بتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون .

ج – اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون . ( حل جدول جديد لترفيع الموظف بعد الغاء المادة الثالثة وذلك بموجب قانون رواتب الموظفين والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ) 

2ــ تحتسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغرض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة , اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في الصنف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .

3ــ من عين استنادا على الشهادة المدرسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما لغرض الترفيع .

4ــ أ ــ كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون , ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1/4/1960 .

ب ــ يمنح قدما لغرض الترفيع (لمدة سنة) كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عالي بشرط :

اولا ــ ان تكون شهادة الدبلوم تالية للشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها , وان لاتقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين .

ثانيا ــ ان لاتكون الشهادة قد اتخذت اساسا في تحديد راتبه .

ثالثا ــ ان تكون الشهادة ذات علاقة بأعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح لها .

ج ــ يمنح قدما قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عالي مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من البند (ب) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الغيت الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة وحل محلها النص اعلاه بموجب القانون رقم (1) لسنة 1999  .
* تم تعديل المادة (19) من القانون بموجب القانون رقم (9) لسنة 1985

د ــ يستثنى من احكام البند (ج) الدبلومات الطبية العالية التي تلي شهادة الطب العراقية او مايعادلها والتي تؤهل حاملها الحصول على لقب (طبيب اختصاص) حيث تعتبر شهادة اختصاص جامعية لاغرض تطبيق احكام البند ( أ ) من هذه الفقرة .

هـ ــ لاتسري احكام البندين (ب و ج) على حاملي شهادات الدبلوم التي تم الحصول عليها قبل 14/12/1974 

5ــ يمنح قدم لغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية لاتقل مدتها عن ستة اشهر متصلة داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه :-

أ ــ لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة ( 85% ) فما فوق او بتقدير جيد جدا .

ب ــ لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من (70- 84% ) او بتقدير جيد .

ج ــ يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح بعد صدور القانون رقم (45) لسنة 1974 .

6- لايمنح القدم المشار اليه في الفقرة (5) للموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن (70 %) على ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر الاعتبار عند المنافسة في الترفيع .

7- كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته الامتحانية فيها عن ( 50%) يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع  .

8- يكون الاشتراك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها .

9- يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري الاشراف على الدورات التدريبية وضع المناهج التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات .

المادة العشرون -1-    يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته بوظيفته المرفع اليها ، ويجب اصدار امر تثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والا فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر .

2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانظباط العام ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ، ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا .

المادة الحادية والعشرون – اذا اعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة ادنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل  تلك الدرجة ، فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الادنى لغرض الترفيع .

المادة الثانية والعشرون – لايجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لآي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الا اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع او توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين (9 ، 10) من هذا القانون فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته
المادة الثالثة والعشرون ــ  تؤلف بأمر من الوزير في كل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع ، وعليها ان تأخذ بنظر الاغتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه ، ويبلغ الموظف الذي تقرر اللجنة عدم ترشيحه للترفيع ، وله الاغتراض لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائيا .

الفصل الخامس

مجلس الخدمة العامة 

المادة الرابعة والعشرون – ( الغي المجلس والغيت المواد التي تنظم تأليفه وواجباته من المادة (24 – لغاية المادة 32 )بموجب قرار مجلس قيادة الثورة – المنحل – 966 لسنة 1979 .

الفصل السادس

مراقبة عدد الموظفين وتنظيمهم وتدريبهم
المادة الثالثة والثلاثون – 1- يستعين وزير المالية عند القيام بمراقبة عدد الموظفين بهيئة من المفتشين ، لتحقيق عما يطلب اضافته من الوظائف وفي التحري عن الوظائف الزائدة 

2- على وزير المالية اتخاذ الاجدراءات اللازمة لنقل الموظفين الزائدين في اية وزارة الى دوائر اخرى ، او الغاء وظائفهم بمقتضى قانون الملاك .

المادة الرابعة والثلاثون – تؤسس في الوزارات المختصة عند الضرورة دورات لتدريب الموظفين ممن يتعذر تدريبهم بغية زيادة كفائتهم بعد استحصال موافقة وزير المالية على مدة الدورة وشروط الالتحاق بها وحقوق المتخرجين منها . 

الفصل السابع

الاستقالة والنقل والاعارة
المادة الخامسة والثلاثون -1- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص .

2 - على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بأنتهائها الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك.

3- اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .

المادة السادسة والثلاثون – لاينقل الموظف من محل وظيفته الا بعد قضائه مدة لاتقل عن ( ثلاث سنوات ) اذا كان من الاماكن الاعتيادية ومدة لاتقل عن ( سنة ونصف) في الاماكن التي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولايجوز نقله قبل ذلك الا بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية ويجب ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في امر النقل ، اما الضرورة الصحية فيجب ان تؤيد بتقارير الهيئة الطبية الرسمية . 

المادة السابعة والثلاثون – 1- على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لاتتجاوز ( خمسة ايام )- عدا ايام السفر المعتادة – الا اذا نص في أمر النقل على مدة تزيد على ذلك ، واذا تأخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .

2- على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته ، فأن لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته عد مستقيلا .

3- يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع .

المادة الثامنة والثلاثون -1- يجوز اعارة الموظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية بقرار من مجلس الوزراء ، على ان لاتتجاوز مدة الاعارة ( خمس سنوات ) ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات اخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية .

2- ( الغيت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1172 الصادر في 23/10/1984 

3- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة . 

4- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تأثير لها على درجته .

5- تحتسب مدة الاعادرة خدمة لغرض الرفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوجيه من رئيس الدائرة المستعيرة .

المادة الاربعون – على الموظف الذي يطلب الاحالة على التقاعد ان يقدم الى المرجع المختص طلبا تحريريا يبين فيه الاسباب القانونية التي استند اليها في طلب الاحالة ، واذا كانت الاسباب القانونية متوفرة فيه فيجب قبول الطلب خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما . 

المادة الحادية والاربعون – الذا الغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ الالغاء في الدائرة المنتسب اليها وظيفة شاغرة تماثل اعمالها اعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولا اليها براتبه الحالي ، واذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة ادنى من درجته فيخير في قبولها او عدمه وفي قبوله لها كتابة فيجب تعيينه لتلك الوظيفة 
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*- الغيت المادة (37) وحل النص اعلاه بموجب القانون رقم (1) لسنة 1999 ، وبموجب القرار 68 في 28/2/2001 الصادر عن مجلس قيادة الثورة – المنحل – تسري احكام القانون (1) على جميع الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام الخاضعين لقوانين وانظمة وقواعد وتعليات خدمة خاص . وقد عدلت الفقرة (3) من المادة اعلاه بموجب الفقرة (8) من القسم (6) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (30) الصادر في 30/ ايلول/ 2003 . وقد الغي هذا الامر بموجب المادة (21) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ، ولكن هذا القانون لم يضع قواعد بديلة للنصوص التي كان يعالجها وينظمها الامر (30) ، وهذا نقص في التشريع ينبغي سرعة تلافيه .

المادة الثانية والاربعون – لايجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون الا بموافقته التحريرية ، على ان لايمنح راتبا اكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة 

الفصل الثامن

الاجازات
المادة الثالثة والاربعون – 1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمته  .

2- تمنح الاجازة بطلب تحريري شرط  عدم الاخلال بالمصلحة العامة  ، ولايجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد عن ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول . 

3- يجوز تراكم الاجازات لمدة (180) يوما على ان لايمنح الموظف لكل مرة اكثر من(120) يوما براتب تام 
4- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحد (60) يوم بلا راتب .

5- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتساب الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت .

6- يتمتع الموظف طيلة خدمته الوظيفة بأجازة الحج ولمرة واحدة براتب تام . 

7- تستحق الموظفة اجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده امدها (72) اثنان وسبعون يوما براتب تام على ان تتمتع بما لايقل عن (21) واحد وعشرون يوما منها قبل الوضع  ، ويجوز تكرار هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .

8- تستحق الموظفة المتوفي عنها زوجها اجازة ( عدة ) لمدة ( 130 ) مائة وثلاثون يوما براتب تام 

9- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته 

المادة الرابعة والاربعون -1- لايستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالة والاربعون من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (6) منها ، وللوزير المختص ان يدعواالبعض لاداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على ان لاتقل مدة العطلة التي يتمتع  بها خمسة واربعون يوما في كل سنة دراسية .  

2- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدةلاتتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية .

3- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (1) من المادة الثالثة والاربعون من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ، ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة على ان لاتتجاوز الاجازة الممنوحة اليه عن (120) مائة وعشرون يوما ، لغرض تطبيق احكام المادة (45) من هذا القانون . 

4- أ ـ  يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات الواتي يرغبن بالتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام ، وما جاوز ذلك بدون راتب ، اذا كان الزوج موظفا يزاول وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فأكثر ، او كان طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة او متفرغا علميا او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتأييد من الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ، ولايجوز التمتع بهذا الامتياز لآكثر من مرة واحدة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام .

ب- يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة ( أ ) للالتحاق بزوجته الموظفة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها  .

5- للوزير المختص منح المعلمة او المدرسة او الموظفة المتزوجة اجازة اعتيادية بدون راتب لمن تروم الانتقال الى محل اقامة زوجها ولا يتوفر فيه الشاغر ، على ان يراعى الاختصاص بالنسبة للمدرسات عند توفره ، ولايجوز قطع والمباشرة بعد انتهاء النصف الاول من السنة الدراسية بالنسبة للمعلمة والمدرسة .

المادة الخامسة والاربعون – 1- يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية الى يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها (180) يوما ، اعتبارا من تاريخ انفكاكه ، وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد . 
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*اضيفت الفقرة (7) الى المادة الثالثة والاربعون بموجب القانون رقم (12) لسنة 2007

2- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية اذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك او بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسية أو خلال العطلة الصيفية رواتب العطلة الصيفية على ان لاتتجاوز (180) يوما .
3- لاتحتسب مدة الاجازات او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خدمة لغرض هذا القانون . 

4- يسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، الرواتب المستحقة عن المدة المتبقية من الاجازة او العطلة ، وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة 

5- تشمل احكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة ، عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة اذا كان يستحق الاجازة الاعتيادية او كان ممن يشمله نص الفقرة ( 2 ) من هذه المادة وفق القانون .

6- عند وفاة احد المشمولين بالفقرات السابقة من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له الحق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد .

الاجازات المرضية

المادة السادسة والاربعون – 1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة ، وخمسة واربعون يوما بنصف راتب على شرط :

أ ـ ان لاتتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضه (120 ) يوما براتب تــام ويليها تسعين يوما بنصف راتب  
ب – ان لايتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب  .

2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام ، وخمسة واربعين يوما نصف راتب ، على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته . 

3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها ، اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما ، واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد

4- يستثنى من احكام هذه المادة الموظف المصاب بمرض السل او السرطان او الجذام او اي مرض أخر لا يرجى شفاؤه او يستغرق علاجه مدة طويلة بتأييد الجهات الصحية المختصة ، وتعتبر اجازاته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان  ، واذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .

المادة السابعة والاربعون -  تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها . 

المادة الثامنة والاربعون – ( ملغاة بموجب القرار رقم 911 لسنة 1976 ) .

المادة التاسعة والاربعون – 1- يخسر الموظف المستقبل كافة اجازاته الاعتيادية والمرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير ،  او انتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص . ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة ، مع مراعاة ماجاء في الفقرة (5) من المادة الخامسة والاربعون .

2- يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة والتي لاتتجاوز كحد اعلى ( 180) يوما ولاتحتسب خدمة لاغراض التقاعد مازاد عن ذلك. 

المادة الخمسون 1- أ- للوزير المختص بموافقة مجلس قيادة الثورة منح الموظف الذي يحمل شهادة ( جامعية اولية او عليا وأكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، اجازة دراسية خارج القطر براتب للحصول على شهادة اعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة بالنسبة لطلبة البعثات . 

ب- يجوز تمديد الاجازة الدراسية الوارد ذكرها في الفقرة ( أ ) اعلاه للحصول على شهادة اعلى وفق الشروط نفسها 
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*بموجب قرار مجلس قيادة الثورة – المنحل – المرقم 205 الصادر في 29/2/1988 تحسب خدمة تقاعدية لاغراض التقاعد المدة الزائدة عن (180) يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف التي لم تصرف له رواتبها عند احالته على التقاعد

* اضيفت الفقرة (2) الى المادة التاسعة والاربعون بموجب القانون رقم ( 36) لسنة 2007 ثم عدلت بموجب القانون رقم ( 55 ) لسنة 2007 

ج – يجوز تمديد الاجازة الدراسية المذكورة في الفقرتين ( أ – ب ) اعلاه لمدة لاتزيد على سنة واحدة لكل منهما اذا اقتضت الحاجة الى ذلك  .

د – يعامل المجاز دراسيا معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتعتبر المدة التي سلف عنها بسبب ذلك اجازة اعتيادية بدون راتب .

2 – للوزير المختص منح الموظف الذي اكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية اجازة دراسية داخل القطر براتب تام للحصول على : 

أ – شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية اولية وللمدة المقررة للدراسة ، ويجوز تمديدها لمدة لاتزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الحاجدة الى ذلك . 

ب – دبلوم بعد الدراسة الاعدادية ولمدة سنتين . 

ج – شهادة جامعية اولية ( بكالوريوس ) بعد الدراسة الاعدادية ولمدة اربع سنوات . 

3 – يشترط في منح الاجازة الدراسية ان يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة بواجبات وظيفته ، او اختصاصات وزارته العلمية او العملية . 

4- تعتبر مدة الاجازة  الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعلية لكافة الاغراض مع مراعاة ماورد في الفقرة (1- د ) اعلاه  . 

5- يرتبط الموظف المجاز دراسيا بالتعهد .

6- أ- لاتحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية لغرض الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب كان عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح ، على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية مختصة . 

ب – اذا حصل الموظف المجاز دراسيا او الموفد بزمالة او بعثة دراسية على ( شهادة ادني ) من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة عن الحد الاعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة . 

ج – يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت علي اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي استلمها واجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد بتقرير من لجنة طبية رسمية .

7 – لوزير التخطيط بالتنسيق مع الوزير المختص تخصيص المقاعد الدراسية في ضوء احتياجات وزارته وحسب مقتضيات المصلحة العامة. 

الفصل التاسع

المخصصات

المادة الحادية والخمسون – 1- يجوز منح المخصصات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية :- 

أ – ( ملغاة بموجب القرار رقم 498 في 11/4/1982 ) . 

ب – اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لاتتجاوز ( 25 % ) من الراتب الشهري . 

ج – المخصصات التالية للموظفين في الموؤسسات الصحية : 

اولا – عن مكافحة الاوبئة بنسبة لاتتجاوز (25 %) من رواتبهم خلال قيامهم بأعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة ، وتمنح هذه المخصصات للموظفين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفروع البكتريولوجي أو الاشعة او الذرة او امراض السل أو الجذام ، او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل ال الحميات ، والاطباء والصيادلة الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية ، أما الاطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة (50 % ) من رواتبهم . 

ثانيا- عن الاشتغال في المستوصفات السيارة بنسبة لاتزيد على ( 25 % ) من رواتبهم . 

ثالثا – عن عيادات الاطباء والصيادلة بنسبة لاتزيد على ( 25 % ) من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون عن ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام بشرط قيامهم بأعمال اضافية . 

رابعا– يمنح الموظفون في المؤسسات البيطرية عن قيامهم بمكافحة الامراض الوبائية مخصصات بنسبة (25% ) من رواتبهم . 
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* اضيفت الفقرة ( 6) الى المادة الخمسين بموجب القرار رقم 355 لسنة 1985 وعدل البند ( ج) بموجب القرار 206 لسنة 1988 .

د – مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة (25%) من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الاخرين بالنظر لظروف اعمالهم او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة العراقية الملغاة .

هـ - مخصصات ضيافة للمحافظين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي ( خمسة الاف ) دينار شهريا للمحافظ ، و ( الف ) دينار شهريا للقائمقام و( خمسمائة ) دينار شهريا لمدير الناحية بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية ووزارة المالية . 

2 – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن الحد الاعلى للدرجة الاولى من احكام المادة الثالثة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 26 لسنة 1953 المعدل.

المادة الحادية والخمسون – مكررة- ( ملغاة بموجب القرار رقم 498 في 11/4/1982 ) .     
المادة الثانية والخمسون – يجوز منح المخصصات التالية وفقا لانظمة خاصة : -  
1- ( الغيت هذه الفقرة بمجب القرار رقم 41 لسنة 1980 ) .

2-  مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء مايتكبده الموظف من النفقات عن قيامه بمهمة رسمية او عند نقله من محل وظيفته او عند تعيينه لآول مرة او عند خروجه من الخدمة بأي شكل كان على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وأفراد اسرة الموظف المكلف بأعالتهم شرعا .

3- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف الى البلاد الاجنبية بقرار من رئيس الوزراء للقيام بمهمة رسمية . 

4 ـ مخصصات مضربية للموظفين الذين يقومون بمهام رسمية في الاماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة.

المادة الثالثة والخمسين – 1- لايحق للموظف ان يتقاضى راتبين عن وظتين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الا انه يحق له تناول اجور الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لاتتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ،  ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة . 

2- يجوز للعسكري المعين بوظيفة مدنية ان يتقاضى راتبه ومخصصاته عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يستحقها  عن خدمته العسكرية بموجب قانون خدمة الضباط في الجيش ( رقم 89 لسنة 1958 ) المعدلبالاضافة الى راتب الوظيفة المدنية المعين فيها وتسري احكام هذه الفقرة على جميع القضايا التي سبقت تاريخ تنفيذ هذا القانون .

المادة الرابعة والخمسون- يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . 
الفصل العاشر (احكام متفرقة )

 المادة الخامسة والخمسون - يمنح الموظف الذي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون ( سلفة ) تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر ، على ان يتم ٍاستردادها منه بأربعة اقساط سنوية تبدأ في نهاية السنة التالية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط فيها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط . 

المادة السادسة والخمسون – 1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر ، على  ان لايتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعون ساعة في الاسبوع . 

2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختص ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لايتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة السابقة .

3 ـ لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لايتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ، وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم . 

4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة . 

المادة السابعة والخمسون -1- للموظف وأفراد الاسرة المكلف بأعالتهم شرعا حق ( التداوي ) في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالاجور االمخفضة وفق مايلي : - 

أ – يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما فوق ربع الاجرة المقررة . 

ب – يدفع الموظف من الدرجة الثانية نصف الاجرة المقررة .

2- يعفى الموظف الذي اصيب بمرض او حادث فجائي من جراء قيامه بأعمال وظيفته الرسمية او بسببها عن دفع الاجرة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
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*عدلت مبالغ مخصصات الضيافة بموجب القرار رقم 416 لسنة 1991 .

* تمنح سلف الزواج ايضا لمن يتزوج ثانية من أرملة بموجب القرار رقم 863 الصادر في 1/12/1988 . 

3- يعالج الموظف في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من ( لجنة طبية رسمية ) وشهدت اللجنة ان المرض قد حصل من جراء خدمته ، واذا ايدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظرا لعدم وجود الوسائل اللازمة او عدم وجود الاخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على ان تعين اللجنة المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه. 

المادة الثامنة والخمسون – للموظف وأفراد الاسرة المكلف بأعالتهم شرعا حق السفر في وسائل النقل الحكومية بأجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لاخر ولاتسري احكام هذه المادة على الاسفار التي يقوم بها الموظف او اقربائه بصفة رسمية . 

المادة التاسعة والخمسون – 1- لاتسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف الذي يدعي بحقوق نشأت عن هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام صادر بموجبهما ، بل يكون البت في مثل هذه القضايا ومايتفرع منها في مجلس الانضباط العام . 

2- يستوفي من الموظف رسم قدره ( ثلاثة) دنانير عند اقامة دعوى وفق الفقرة (1) من هذه المادة على ان يعاد اليه الرسم جميعه او قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه . 

3- لاتسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالامر المعترض عليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .

4-  تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للحكومة .

المادة ستون – لايجوز وضع الحجز على راتب الموظف او على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الا في الاحوال التالية وبما لايزيد على ثلث الراتب والمخصصات : 

1- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور.

2- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية . 

3- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به على الموظف .

المادة الحادية والستون – ( الغيت هذه المادة بموجب قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 ) .

المادة الثانية والستون – اذا ثبت ان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لآول مرة فيجب ( اقصاؤه ) بأمر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولايوجد سبب أخر لاقصاءه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لهذا الغرض . 

المادة الثالثة والستون- لوزير المالية بتعليمات يصدرها ان يعوض الموظف عن الامتعة التي تتلف وعن الحيوانات التي تهلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية . 

المادة الرابعة والستون – للحكومة علاوة على الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ان تصدر انظمة خاصة في الامور التالية : 

1-  تشريفات الدولة – ( الغيت بموجب المادة (2) من قانون المراسم رقم (26) لسنة 2000 ) .

2- التسليم والتسلم .

3- سجل الموظفين . 

المادة الخامسة والستون – 1- يمنح الموظف ام له حق استيفاء الحقوق التقاعدية بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير ، اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته .

2- يمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله او احتجازه او القاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه ويراعى في ذلك : 

 أ – استحقاقه كافة الرواتب التي منحت رقرانه خلال تلك المدة . 

ب – يعتمد معيار لاحتساب الرواتب المتراكمة ، سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها . 

ج -  تراعى احكام المادة ( 16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوو الموظف الوارد في الفقرة (2) .
د – يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية .

المادة السادسة والستون – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .

المادة السابعة والستون – يلغى بهذا قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته ويلغى اي حكم في اي قانون أخر يتعارض مع احكام هذا القانون ، عدا قانون تطهير الجهاز الحكومي . 

المادة الثامنة الستون – تبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية وقوانين الخدمة الاخرى الملغاة والتي لاتخالف احكام هذا القانون نافذة الى ان تستبدل بأنظمة أخرى . 

 المادة التاسعة والستون – ينفذ هذا القانون اعتبارا من  1/ نيسان/ 1960 .

المادة السبعون – على الوزراء تنفيذ هذا القانون . 
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* الغيت المادة الخامسة والستون من القانون وحل النص اعلاه بموجب قانون رقم (29) لسنة 2008 علما ان القانون رقم (3) لسنة 2006 هو قانون مؤسسة الشهداء 


باسم الشعب 

مجلس الرئاسة 

قرار رقم (14)

بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة (61/اولاً) من الدستور ، واستنادا الى احكام الفقرة (خامسا/ أ) من المادة (138) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2008 اصدار القانون الاتي :

رقم ( 22) لسنة 2008

قانون

رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

المادة -1- يهدف هذا القانون الى تعديل رواتب بالمشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي افضل ، مع الاخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية .

المادة -2- تسري احكام هذا القانون على موظفي الدرجة الاولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

المادة -3- اولاً- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين .

ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة باعتماد سنة اساس ويعتبر تأريخ نفاذ هذا القانون سنة الاساس الاولى .

المادة -4- اولاً- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية او مايعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقاص لجدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون :

أ- من لايحمل شهادة دراسية ، في المرتبة الاولى من الدرجة العاشرة براتب (000/140) مائة واربعون الف دينار .

ب- حملة شهادة الدراسة الابتدائية ، في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة ، براتب (000/152) مائة واثنان وخمسون الف دينار .

ج- حملة شهادة الدراسة المتوسطة ، في المرتبة الاولى من الدرجة التاسعة براتب (000/185) مائة وخمسة وثمانون الف دينار .

د ـ حملة شهادة الدراسة الاعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية ، في المرتبة الاولى من الدرجة الثامنة براتب (000/240) مائتان واربعون الف دينار.

هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الاعدادية ، ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة ، في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (000/260) مائتان وستون الف دينار .

و- حملة الشهادة الجامعية الاولية ( بكالوريوس ) في المرتبة الاولى من الدرجة السابعة ، براتب (000/296) مائتان وستة وتسعون الف دينار .

ز- حملة الشهادة الجامعية الاولية في الصيدلة او طب الاسنان او الطب البيطري او الهندسة او ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الاقل بعد الدراسة الاعدادية ، في المرتبة الاولى من الدرجة السادسة براتب (000/362) ثلاثمائة واثنان وستون الف دينار .

ح- حملة شهادة الماجستير او مايعادلها ، وكلية الطب العراقية او مايعادلها التي لاتقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الاعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (000/374) ثلاثمائة واربعة وسبعون الف دينار .

ط ـ  حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية ، في المرتبة الاولى من الدرجة الخامسة براتب (000/429) اربعمائة وتسعة وعشرون الف دينار .

ثانياً- تحتسب السنوات الدراسية الاضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة باضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية .

المادة -5- تمنح العلاوة السنوية للموظف عند اكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية ، مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون .

المادة -6- اولاً- الترفيع : هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة تقع في الدرجة الاعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .

ثانياً ـ يشترط للترفيع توافر الشروط الاتية :-

أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الاعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة .

ب- اكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .

ج- ان يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها .

د- ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على اشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها بتوصية من رئيسه المباشر ، ومصادقة الرئيس الاعلى .

المادة -7- اولاً- تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما لجنة , برئاسة برئاسة موظف لاتقل وظيفته عن معاون مدير عام , وعضوين لاتقل وظيفة كل منهما عن مدير , تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون .

ثانياً ـ  يصدر قرار (الترفيع) من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، ويكون الترفيع نافذا من تاريخ الاستحقاق .

المادة -8- اولاً- اذا تطابق راتب الموظف المرفع مع احدى مراتب الدرجة المرفع اليها ، فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها .

ثانياً- اذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع اليها فيمنح راتب المرحلة الاعلى التالية .

المادة -9- اولاً- اذا تعذر ترفيع الموظف الى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الاعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .

ثانياً- يستمر منح الموظف في المرتبة (11) من الدرجة الاولى علاوته السنوية بما لايتجاوز راتب الحد الادنى للدرجة العليا (ب) .

المادة -10- تمنح مخصصات منصب وفق النسب الاتية :-
اولا- (30 %) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام  ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .

ثانيا- (25 %) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين ، والمشرفين التربويين ، ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني .

ثالثا- (25 %) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل ادارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .

رابعا- (20 %) عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم .

خامساً ـ (15 %) خمسة عشر من المائة من الراتب ، لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة ، ورؤساء الشعب .

المادة -11- اولا- تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الاتية :-

أ- (100 %) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة ( الدكتوراه ) او مايعادلها .

ب- (75 %) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة ( الماجستير ) او ما يعادلها .

ج- (55 %) خمسة وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لاتقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية .

د- (45 %) خمس واربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الاولية ( البكالوريوس ) .

هـ - (35 %) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني ، والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) من هذا البند .

و- (25 %) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الاعدادية بفروعها كافة ، بما فيها الاعدادية المهنية .

ثانياً- تمنح مخصصات حرفة قدرها (15 %) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .

المادة -12- تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو الاتي :-

اولا- (000/60) ستون الف دينار لمن يعمل في المناطق النائية .

ثانيا- (000/50) خمسون الف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .

ثالثا- (000/40) اربعون الف دينار لمن يعمل في مركز الناحية ، عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية .

رابعا- (000/30) ثلاثون الف دينار لمن يعمل في مركز القضاء ، عدا اقضية مراكز المحافظات .

خامسا- (000/20) عشرون الف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .

المادة -13- للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و(30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .

المادة -14- اولا- أ- يمنح الموظف المتزوج ( مخصصات اعاله ) قدرها (000/50) خمسون الف دينار تمنح لأحدهما ، عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتبا وظيفيا او تقاعديا .

ب- تستحق الموظفة التي توفى عنها زوجها او اصيب بمرض اقعده عن العمل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا البند ، في حالة عدم تقاضيه راتبا تقاعديا .

ثانيا- أ- يمنح الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها (000/10) عشرة الاف دينار عن كل طفل ، ولغاية الطفل الرابع (داخل) .

ب- يستمر منح مخصصات الاطفال، وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشرة في حال ترك الدراسة والحصول على دخل خاص .

المادة -15- لمجلس الوزراء منح مخصصات لاتزيد على (50) خمسين من المائة من الراتب اضافة الى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة اية ظروف او حالات ذات طبيعة خاصة .

المادة -16- تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على اساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون ، ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الامر رقم (30) لسنة 2003 ، على ان لايزيد مجموع المخصصات بموجب هذا القانون او أي قانون اخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و(15) من هذا القانون .

المادة -17- للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخول أي منهما ، الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي ( على ان لاتزيد على (3) ثلاث ساعات يوميا ) ومنحهم اجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ، ولاتحتسب هذه الاجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون .

المادة -18- يستمر موظفوا الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين ، مع مراعاه احكام المادة (16) من هذا القانون .

المادة -19- يستمر موظفوا الهيئات الرئاسية الثلاث ( مجلس النواب العراقي ، ورئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفوا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكرين ، بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حاليا بدلا من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم .

المادة -20- تلغى المادتان ( الثالثة ) و ( الخامسة ) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .

المادة -21- يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .

المادة -22- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -23- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من 1/1/2008  .

      طارق الهاشمي                             عادل عبد المهدي                                 جلال طالباني 

نائب رئيس الجمهوريـة                        نائب رئيس الجمهورية                           رئيس الجمهورية 
الاسباب الموجبة

لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام ، بمنحهم رواتب ومخصصات مجزبة ، ولتحقيق مستوى معيشي افضل لهم ، شرع هذا القانون .  
                                                  جدول الرواتب والعلاوات السنوي                ( الف دينار )

	الدرجات العليا
	سنوات الخدمة
	العلاوة السنوية

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	الدرجة العليا (أ) الوظائف ذات الدرجات الخاصة 
	000/413/2
	000/496/2
	000/579/2
	000/662/2
	000/745/2
	000/828/2
	000/911/2
	000/994/2
	000/077/3
	000/160/3
	000/243/3
	000/83

	الدرجة العليا (ب) 

مدير عام 
	000/500/1
	000/583/1
	000/666/1
	000/749/1
	000/832/1
	000/915/1
	000/998/1
	000/081/2
	000/164/2
	000/247/2
	000/330/2
	000/83


	الدرجة الوظيفية
	سنوات الخدمة
	مقدار العلاوة
	عدد سنوات الترفيع

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	

	1
	000/948
	000/968
	000/988
	000/008/1
	000/028/1
	000/048/1
	000/068/1
	000/088/1
	000/108/1
	000/128/1
	000/148/1
	000/20
	

	2
	000/758
	000/775
	000/792
	000/809
	000/826
	000/843
	000/860
	000/877
	000/894
	000/911
	000/928


	000/17
	5سنوات

	3
	000/621
	000/633
	000/645
	000/657
	000/669
	000/681
	000/693
	000/705
	000/717
	000/729
	000/741
	000/12
	5سنوات

	4
	000/509
	000/519
	000/529
	000/539
	000/549
	000/559
	000/569
	000/579
	000/589
	000/599
	000/609
	000/10
	5سنوات

	5
	000/429
	000/436
	000/443
	000/450
	000/457
	000/464
	000/471
	000/478
	000/485
	000/492
	000/499
	000/7
	5سنوات

	6
	000/362
	000/368
	000/374

	000/380
	000/386
	000/392
	000/398
	000/404
	000/410
	000/416
	000/422
	000/6
	4سنوات

	7
	000/296
	000/302
	000/308
	000/314
	000/320
	000/326
	000/332
	000/ 338
	000/344
	000/350
	000/356
	000/6
	4سنوات

	8
	000/240


	000/245
	000/250


	000/255
	000/260
	000/265
	000/270
	000/275
	000/280
	000/285
	000/290
	000/5
	4سنوات

	9
	000/185
	000/190  
	000/195   

	000/200
	000/205
	000/210
	000/215
	000/220
	000/225
	000/230
	000/235
	000/5
	4سنوات

	10
	000/140


	000/144
	000/148
	000/152
	000/156
	000/160
	000/164
	000/168
	000/172
	000/176


	000/180
	000/4
	4سنوات 




قانون 

انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل بموجب القانون رقم (5) لسنة 2008 قانون التعديل الاول 

مع ملحق تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط  

الفصل الاول

التعاريف وسريان القانون

المادة -1- يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا- الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض هذا القانون .

ثانيا- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً معيناً و المدير العام او أي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون *2*.
ثالثا- الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

رابعا- المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .

خامسا- اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لاغراض هذا القانون .

المادة -2- *3*
اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .

ثانيا- لايخضع لاحكام هذا القانون منسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه 

الفصل الثاني
واجبات الموظف

المادة -3- الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضؤ القواعد القانونية النافذة .

المادة -4- يلتزم الموظف بالواجبات الاتية :

اولا- اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية .

ثانيا- التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الابأذن ، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .

ثالثا- احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات ، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولايلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها 

رابعا- معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .

خامسا- احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .

سادسا- المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .

سابعا- كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او الاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى انتهاء خدمته ، ولايجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد اوانتهاء خدمته باي وجه كان .

ثامنا- المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء أكان ذلك اثناء أدائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .

تاسعا- الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل اسم القانون بموجب قانون التعديل الاول للقانون ذو الرقم (5) لسنة 2008، حيث نصت المادة الاولى منه على ان تحل تسمية ( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14لسنة 1991) مـــــــــحل تسمية ( قانون انضباط موظفي الدولة القطاع الاشتراكي رقم 14لسنة 1991) ونشر قانون التعديل في الجريدة الرسمية 
( الوقائع العراقية ) بالعدد 4061 في 14/2/2008
*1* نشر في الوقائع العراقية بالعدد 3356 في 3/6/1991 ، ونشر تعديله الاول ذو الرقم (5) لسنة 2008 في الوقائع العراقية بالعدد 4061 في 14/2/2008

*2* ألغي نص الفقرة (ثانياً) من المادة (1) وحل محله النص اعلاه ، بمقتضى المادة (2) من القانون رقم (5) لسنة 2008 ، قانون التعديل الاول للقانون .
*3* ألغي نص المادة (2) من القانون وحل محله النص ( المعدل ) اعلاه ، بمقتضى المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2008 ، قانون التعديل الاول للقانون .

عاشرا- اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غيرذلك .

حادي عشر- مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق .

ثاني عشر ـ القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .

المادة -5- يحظر على الموظف ما يلي :-
اولا- الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل اخر الا بموجب احكام القانون .

ثانيا- مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا : 

أ- شراء اسهم الشركات المساهمة .

ب- الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثاً او ادارة اموال زوجته او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثاً وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوماً وعلى الوزير اذا رأى أن ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظفية وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك بين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد .

ثالثا- الاشتراك في المناقصات .

رابعا- الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولاً قانوناً بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضواً في لجان التقدير او البيع او أتخذ قراراً ببيع او ايجار تلك الاموال ، او كان موظفاً في المديرية العامة او مايعادلها التي تعود اليها تلك الاموال .

خامسا- استعمال المواد الالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة .

سادسا- استعمال أي ماكنة او جهاز او أي الة من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها .

سابعا- عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات .

ثامنا- العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .

تاسعا- التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به .

عاشرا- التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين .

حادي عشر- الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .

ثاني عشر- الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بين في محل عام .

ثالث عشر- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية .

رابع عشر- الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته الا اذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص .

المادة -6-

اولا- للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او مايعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنوياً وان لايؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته .

ثانيا- للوزير المختص او من يخوله ان يأذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة ، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .

ثالثا- يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون :
أ- المعينون بمرسوم جمهوري .

ب- منتسبوا وزارة الخارجية .

ج- العاملون في الخدمة الخارجية .

المادة -7- اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقاً القوانين .


الفصل الثالث

العقوبات واثارها واجراءات فرضها

المادة - 8- العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :-
اولا- لفت نظر : ويكون باشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخر الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر .

ثانيا- الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلاً ويترتب على هذه العقوبة تأخر الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر .

ثالثا- قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لاتتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة ، ويترتب عليها تأخر الترفيع او الزيادة وفقاً لما يأتي :-
أ- خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لاتتجاوز خمسة ايام .

ب- شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .

رابعا- التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع والزيادة مدة سنة واحدة .

خامسا- انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10%) من راتبه الشهري لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .

سادسا- تنزيل الدرجة : ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة :- 
أ- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع ، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها ( بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها ) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .

ب- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين ، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .

ج- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية ، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .

سابعا- الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي :

أ- مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تأريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها :

1- التوبيخ .

2- انقاص الراتب .

3- تنزيل الدرجة .

ب- مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تأريخ صدور الحكم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولاتسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .

ثامنا- العزل : ويكون بتنحية الموظف من الوظيفة نهائيا ولاتجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية :-

أ- اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة .

ب- اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .

ج- اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .

المادة -9- 

اولا- تسري مدد التأخير في الترفيع والزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة .

ثانيا- اذا عوقب الموظف باكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الاشد فيما يتعلق بتأخر الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة .

المادة -10- 

اولا- على الوزير او رئيس الدائرة تاليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون .

ثانيا- تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة ، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها .

ثالثا- اذا رأت اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي باحالته الى المحاكم المختصة .

رابعا- استثناء من احكام الفقرتين (اولا وثانيا ) من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا ) من المادة (8) من هذا القانون .

المادة -11- *4* مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون :

اولا- للوزير فرض أي من العقوبات المنصوص عليها من المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه .

ثانيا- لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون :

أ- لفت نظر .

ب- الانذار .

ج- قطع الراتب لمدة لاتتجاوز خمسة ايام .

د- التوبيخ .

ثالثا- اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها .

المادة -12- *5*
اولا- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون ,للوزير فرض عقوبة لفت نظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفية مدير عام فما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون .

ثانيا- اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به ، فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . 

ثالثا- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة ، وفقاً لاحكام المادة (15) من هذا القانون .

المادة -13- *6*
اولا- للوزير ان يلغي أياً من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا / ثانيا / ثالثا / رابعا ) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :-

أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .

ب- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه .

ج- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذة الفقرة .

ثانيا- يترتب على قرار ألغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*4* حذفت الفقرتان (رابعاً) و (خامساً) من هذه المادة بمقتضى المادة (4) من القانون رقم (5) لسنة 2008/ قانون التعديل الاول للقانون .

*5* ألغي نص المادة (12) وحل محله النص المعدل اعلاه ، بمقتضى المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2008 التعديل الاول .

*6* ألغي نص المادة (13) وصار معدلا كما هو في اعلاه بمقتضى حكم المادة (6) من القانون رقم (5) لسنة 2008 ، قانون التعديل الاول .

المادة -14- *7*

اولا- لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض أياً من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .

ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون :

أ- انقاص الراتب       ب- تنزيل الدرجة      ج- الفصل        د- العزل 

ثالثا- للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لاحكام المادة (15) من هذا القانون .
الفصل الرابع

الطعن بقرارات فرض العقوبة

المادة -15- *8* 

 يخص المجلس بما ياتي :-

اولا- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة ، او له ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .

ثانيا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته ، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تبليغ الموظف بقرار العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم .

ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما.

رابعا- أ -  يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة باتاً .

ب ـ  يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوماً من تأريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً ، ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً . 

خامسا- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .

الفصل الخامس

سحب اليد

المادة -16- اذا اوقف الموظف في جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .

المادة -17- اولا- للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لاتتجاوز (60) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الااذا كان هناك محذور ، فينسب الى وظيفة اخرى .

ثانيا- للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق .

المادة -18- يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*7* ألغي نص المادة (14) وحل محله النص اعلاه ، بمقتضى حكم المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2008 ، قانون التعديل الاول .
*8* ألغي نص المادة (15) من القانون وحل محله النص المعدل اعلاه ، بمقتضى المادة (8) من القانون رقم (5) لسنة 2008 ، قانون التعديل الاول .
المادة -19- اولا- اذا فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شئ من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا القانون او أي قانون اخر .

ثانيا- اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه .

ثالثا- اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه .

رابعا- اذا توفى الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني ، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورثته .

أحكام عامة وختامية 
المادة -20- 

لايجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد .

المادة -21- 

اولا- اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .

ثانيا- اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاث تشكرات فأكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لايتجاوز على ثلاثة اشهر في السنة .

المادة -22- *9*  

لايمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة -23- 

لاتحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة -24- *10*
 اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير ، او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشأ من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة .

المادة -25- 

يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل، ولايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة -26- 

ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*9* ألغي نص المادة (22) وحل محله النص المعدل اعلاه ، بمقتضى المادة (9) من قانون التعديل الاول للقانون ذو الرقم (5) لسنة 2008

*10* ألغي نص المادة (24) من القانون وحل محله النص المعدل اعلاه ، بموجب المادة (10) من قانون التعديل الاول ذو الرقم (5) لسنة 2008
ــ ملحق ــ

تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط المعدلة

استناداً الى أحكام الفقرة (7) من القسم (4) والفقرة (هـ ) من البند (2) من القسم (5) من القانون النظامي (المفوضية المعنية بالنزاهة) الملحق بلأمر (55) في 27/1/2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) تفويض السلطة فيما يتعلق بهيئة النزاهة .

اصدرنا التعليمات الاتية :-

رقم (1) لسنة 2006

تعليمات التعديل الاول لتعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط
المادة -1- يلغى نموذج قواعد السلوك الخاصة بموظفي دوائر الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط ، المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (1) من تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط رقم (1) لسنة 2005 ويحل محله النموذج المرفق بهذه التعليمات . 

المادة -2- تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس هيئة النزاهة العامة    
(نشرت التعليمات في الوقائع العراقية بالعدد 4026 في 28/9/2006)

نموذج / قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط لسنة 2006 

1- ابلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد واساءة استعمال السلطة عند العلم بها .

2- اداء واجبات الوظيفة بكل امانة وكفاءة واخلاص وحرص على المصلحة العامة وان لا تؤثر الالتزامات والنشاطات السياسية في حسن اداء الواجب الوظيفي .

3- اداء الواجب الوظيفي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية و اية معايير اخرى مماثلة خلافاً للقانون .

4- عدم الدخول في اية معاملات مالية تدخل ضمن واجبات الوظيفة او يكون للموظف شأن باعدادها او احالتها او تنفيذها او استخدام المعلومات الرسمية لاغراض شخصية والالتزام بعدم المساهمة شخصياً في المسائل الرسمية التي لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحه المالية او مصالح ( زوجه ) او احد اقربائه الى الدرجة الرابعة .

5- تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن الرئيس الاداري وفقاً للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون يكون على الموظف بيان وجه تلك المخالفة لرئيسه كتابة وعدم تنفيذها الا اذا اكدها كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .

6- التصريح عند التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباته الرسمية وكل تغيير يطرأ عليها في اثناء الخدمة .

7- عدم القيام بأي عمل او مهنة تتعارض مع واجباته الرسمية سواء كان ذلك العمل او المهنة بأجر او بدونه .

8- الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزته او التي يطلع عليها بحكم وظيفته وعدم استخدامها خلافاً للقانون .

9- عدم قبول الهديا او طلب المنافع التي يكون غرضها التأثير في حياديته او نزاهته والتي تؤثر على اداء واجباته او الامتناع عنها او التي تصب في مصلحة احد افراد عائلته او اقربائه الى الدرجة الرابعة ما دامت للغرض نفسه اعلاه .

10- الامتناع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون وان لايتأثر بالمشاعر والاحاسيس تجاه الاخرين عند اداء واجباته الوظيفية .

11- عدم ادخال معلومات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لاي سبب كان والتي تؤدي الى التصرف بأموال الدولة وموجوداتها وعدم التصرف بتلك الاموال والموجودات دون تخويل صريح بذلك .

12- الامتناع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كان هنالك تخويل رسمي بذلك .

13- ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة صحيحة ودقيقة متى ما طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمها .

14- بذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها او التي بعهدته والتي يستخدمها بحكم عمله وان يكون استخدامها على نحو فعال وكفؤ واقتصادي وان لايستخدمها الا وفق القانون والانظمة والتعليمات .

15- عدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة له بموجب القانون وعدم تسخيرها من اجل الحصول على مكاسب شخصية او مالية او الاساءة لحقوق الاخرين والاضرار بهم او محاولة التسبب بها اثناء اداء العمل الوظيفي ويتحمل التبعات القانونية المترتبة عليها ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة ذلك ز

16- المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والظهور بالمظهر اللائق بها والابتعاد عن كل تصرف يقلل من الاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء الدوام الرسمي ام بعده .

17- العمل على تنمية معلوماته الوظيفية التي تؤدي الى تطوير خبرته في العمل وتفهم الواجبات الموكلة له .

18- معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .

19- احترام المواطنين وتسهيل معاملاتهم وفقاً للقانون .

20- التقيد التام بمواعيد الدوام الرسمي وتخصيص جميع اوقاته للعمل الرسمي فقط .

21- الامتناع عن العمل مع اية جهة في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عمله الوظيفي السابق او قبول أي مكافأة منها بعد تأريخ انتهاء خدمته الوظيفية ولمدة سنتين .

اطلعت على الالتزامات والضوابط المذكورة في هذه القواعد واتعهد بالالتزام بما ورد فيها وان الاخلال بها سيؤدي الى تعرضي للمسائلة الجزائية او المدنية او انهاء خدماتي وفقاً للقانون ولاجله وقعت :
	
      اسم الموظف الرباعي :                                                                                                   اللقب : 
 التوقيع : 

 التاريخ : 

معلومات خاصة بالموظف (تملاء من قبل الدائرة فقط ) ويكون الرئيس المباشر مسؤولاً عن صحة هذه المعلومات :


         اسم الموظف المكلف الرباعي :                                                   تاريخ ومحل الميلاد : 

       اسم الام : 


         الوزارة :                                             اسم الدائرة الحكومية :                                     القسم : 

         
 العنوان الوظيفي :                                                     تاريخ التعيين :   

         عقد :                                 تاريخ التعاقد :                                                              
        اعادة تعيين :                    تاريخ التعيين الاول :                                  تاريخ اعادة التعيين : 
     
 رقم هوية الاحوال المدنية :                                             رقم السجل :                  رقم الصحيفة 
      
   جهة الاصدار :                                                                 تاريخ الاصدار :

          اسم مدير الدائرة : 
      التوقيع : 


      التاريخ :  
                                                                                                         ختم الدائرة 

* ملاحظة : ترفق نسخة مصورة من هوية الاحوال المدنية مع لائحة السلوك المرسلة لهيئتنا .  




باسم الشعب 

مجلس الرئاسة 

بالنظر لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام الفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادرة الدولة صدر القانون الاتي :-

قانون التقاعد الموحد رقم ( 27) لسنة 2006

الباب الاول 

الفصل الاول 



الاحالة على التقاعد 
المادة ـ1ـاولاـ يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :-
أ- الوزارة ـــ  وزارة المالية

ب- الهيأة – هيأة التقاعد الوطنية 

ج- رئيس الهيأة – موظف بدرجة وكيل وزارة

(1) نشر القانون في  الوقائع العراقية بالعدد 4015 في 17/1/2006 وصدر اعمام من الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون الوزارات برقم ش.و/8/1/1428 في 22/6/2006 والذي اعتبر الموظف منفكا تلقائيا من وظيفته اعتبارا من تاريخ اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد وان خدمته بعد ذلك التاريخ لاتعتبر خدمة تقاعدية ووردت استثناءات من الاحالة على التقاعد للمفصول السياسي حتى بلوغه الثمانية والستين من العمر وصدر اعمام من الامانة العامة لمجلس الوزراء برقم 20907في 18/12/2007 طلبت عدم احالة اي موظف على التقاعد من المشمولين باحكام قانون المفصولين السياسين الابعد تدقيق ومصادقة لجنة التحقق المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

د- الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني او العسكري وقوى الامن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك .

هـ- الراتب الوظيفي – الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية 

و- الخلف – افراد عائلة الموظف او المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا ولما هو محدد في هذا القانون 

ز- اللجنة الطبية – اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة .

ح- الحقوق التقاعدية ــ الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية .

ط- الخدمة التقاعدية – الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب احكام هذا القانون .

ك- المورد الخاص – المبلغ او الراتب الذي لايقل عن راتب الحد الادنى لراتب تقاعد الاسرة ,

ل- المستحق – من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون .

م- الحصة التقاعدية – الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي .

ثانيا – تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :
أ- عند اكمال سن الـ(63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (2).

ب- اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة .

ثالثا – لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانوني للاحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته (3).

رابعا – للموظف ان يطلب احالته الى التقاعد اذا كان قد اكمال سن الـ(50) الخمسين سنة من عمره فاكثر او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرون سنة وعلى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما البت في طلبه خلال (45) خمسة واربعون يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعدية بانتهائها .

خامسا – لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه للخدمة لاسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة او ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولايصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2)استثنى من التقاعد عند بلوغ الموظف (63) عاما المفصول السياسي المعاد للخدمة وله ان يبقى حتى بلوغه الثامنة والستين من العمر جاء ذلك في المادة الرابعة / اولا من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4015 في 17/1/2006

سادسا- يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها (4).
الفصل الثاني

الاحالة على التقاعد لاسباب صحية 

المادة -2- اولا – اذا اصيب الموظف اثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية وان يستند ذلك على تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته .

ثانيا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند (اولا) من هذه المادة الى (15)خمسة عشر سنة اذا كانت من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .

الفصل الثالث 

الاستقطاع والتخصيص والخدمة 

المادة -3- اولا- يستقطع نسبة (7%) من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة الخدمة التقاعدية 

ثانياـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى دائرة اخرى وكان يستلم التقاعد من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة (اول) من هذه المادة .

ثالثا- لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة (5).

المادة -4- اولاـ  تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية :-

أ- خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها 

ب- مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقرر بموجب احكام القانون على اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفي حصة الدائرة عن المدة المحتسبة 

ج- مدة الدراسة النظامية للعسكرية ومنتسب قوى الامن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لايزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او في قوى الامن على ان يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها وفقا للنسب المقرر في القانون في ضوء راتبه الذي تقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها 

ثانيا ـ لاتعتبر اية مدة خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق احكام القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة اذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته 

ثالثا ـ  للموظف الذي ترك الخدمة الخدمة او استقال منها او احيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته التي اداها في الدولة الى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص (6)

المادة -5- لاتحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون :- 

اولا ـ  مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة 

ثانيا ـ  مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن 

ثالثا ـ  مدة خدمة الموظف قبل اكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

رابعا- مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ا) البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (ثالثا ) من المادة ذاتها (6).

المادة -6- اولا- يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت مدة خدمته التقاعدية لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة ولايقل عمره عن (50) خمسين سنة .

ثانيا ـ  اذا توفى الموظف اثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية (41) المنعقد بتاريخ 2/10/2007 بشان طلبات تمديد الخدمة الوظيفية مايلي :- اولا – الاقتصار في تقديم طلبات تمديد الخدمة الوظيفية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عند بلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد لمن هو بدرجة مدير عام فأعلى .

ثانيا – ترويج كافة المعاملات التقاعدية للموظفين لمن دون الدرجات المشار اليها في الفقرة (اولا) عند اكمالهم السن القانونية وفقا للضوابط والتعليمات النافذة جاء باعمام للامانة العامة لمجلس الوزراء برقم 16599 في 4/10/2007

(4) الغي نص المادة الاولى وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4056 في 27/12/2007 واعتبر نافذا من تاريخ 17/1/2006 

(5) الغي نص البند (ثالثا) من المادة (3) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم (69) لسنة 2007.

(6) الغي نص المادة (الرابعة ) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007

المادة -7- اولا- يحتسب الراتب التقاعدية على اساس نسبة تراكمية مقدارها (2،5) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الاخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في احدى الحالات التالية :- 

أ- اذا كان عمره بتاريخ احالته على التقاعد لايقل عن (60) ستين سنة وله خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة .

ب- اذا كان عمره بتاريخ الاحالة الى (*) التقاعد لايقل عن (55) خمس وخمسين سنة وله خدمة تقاعدية لاتقل عن (30)ثلاثين سنة 

ج- اذا كان محالا الى التقاعد لاسباب صحية 

د- اذا توفي اثناء الخدمة 

ه- اذا كان عمر العسكري او منتسب قوى الامن في تاريخ احالته الى التقاعد لايقل عن (50) خمسين سنة وله خدمة تقاعدية لاتقل عن (20) عشرين سنة في مسلكه .

ثانيا ـ  في الحالات التي لاتنطبق عليها احكام البند (اولا) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على اساس تراكمية مقدارها (2%) اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الاخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية 

ثالثا- يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين باحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على اساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الاولى للدرجة الوظيفية الادنى من درجته .

رابعا- يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الاخيرة لاغراض احتساب الراتب التقاعدية ما ياتـــي :-

أ- الراتب الوظيفي الاخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعدية اذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 .

ب- معدل راتب الموظف خلال (12) اثنا عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الاخيرة اذا كان تاريخ انفكاكه قبل 2010

ج- يضاف الى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب (12) اثنا عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على ان يتم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب .
د- لايؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لاغراض احتساب معدل راتب الموظف .

خامسا ـ أ- لايصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الاحوال لايصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة .

ب- اذا توفى الموظف المستقيل بموافقة اصولية او المحال الى التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لاتقل عن (15)خمسة عشر سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل اكماله ال(50) خمسين سنة من العمر .

ج- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال الى التقاعد لاسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من 17/1/2006 ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب احكام هذا القانون .

سادسا ـ تعد مدة الخدمة التي لاتقل عن(6) ستة اشهر سنة كاملة لاغراض احتساب الراتب التقاعدية وتهمل مدة الخدمة اذا كانت اقل من (6) ستة اشهر وفي كل الاحوال لاتحسب تكملة السنة لاغراض استحقاق الراتب التقاعدي  

سابعا- لايجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (80%) عن اخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية 

ثامنا ـ لايجوز ان يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول باحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسون الف دينار .

تاسعاـ يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17/1/2006 وفقا لاحكام هذه المادة على ان لايقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل (8)

المادة -8- اولا- اذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن (15) سنة خدمة تقاعدية يمنح المكافأة التقاعدية 

ثانياـ تحسب المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة عن طريق حاصل ضرب عدد اشهر الخدمة الكاملة في (14%) من معدل رواتب خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة .
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(6) عدل تسلسل الفقرة (رابعا) من المادة (5) لتكون قبل الفقرة (ثالثا) في بيان تصحيح صادر عن ادارة الوقائع العدلية ونشر في العدد 4021 في 16/4/2006 ثم الغي نص البندين (ثالثا) و (رابعا) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007 

(7) الغي المادة (6) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007

(*) وحلت كلمة (الى) محل كلمة (على) الواردة في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (7) بموجب بيان تصحيح صادر عن ادارة الوقائع العراقية ونشر فيها بالعدد 4057 في 24/1/2008 ثم صحح بيان التصحيح بتنويه صادر عن دائرة الوقائع العراقية ونشر فيها بالعدد 4061 في 14/2/2008

                                     الفصل الرابع 

                                 اعادة تعيين المتقاعد 
المادة -9- اولا- أ- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح مكافأة تقاعدية بموجب أي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحتسب لاغراض التقاعد خدمته التي يتقاضى عنها المكافئة (9) بعد تسديده ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة 

ب- يقصد بالوظيفة التقاعدية لاغراض هذا القانون الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها خدمة تقاعدية شرط ان تكون مؤداة في دوائر الدولة وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية 

ثانيا – اذا تقرر اعادة المكافاة تستوفى من الموظف بنسبة ربع راتبه على ان يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتما وبامكانه تسديد المكافئة (10) دفعة واحدة 

ثالثا – اذا توفى الموظف او اعيد الى التقاعد قبل تسديد المكافأة تستوفى المكافأة من راتبه التقاعدي او راتب عياله (خلفه) بنسبة ربع الراتب التقاعدي ان كان مستحقا للراتب التقاعدي هو او عياله او من مبلغ المكافأة التقاعدية دفعة واحدة ان استحق مكافأة تقاعدية .

المادة -10- اولا- اذا اعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته ان تقوم باشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتبارا من تاريخ مباشرته وله ان يحيل نفسه على التقاعد في أي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره او مدة خدمته .

ثانيا – للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد الموظف المعاد تعيينه الى التقاعد اذا كانت اعادة تعيينه بوظيفة مدير عام او الدرجات الخاصة يتم تطبيق احكام البند (سادسا) من المادة (1) من هذا القانون (11) .
ثالثا ــ يستحق الموظف المعاد الى التقاعد وفق احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتب تقاعده عن راتب تقاعده في تاريخ اعادة تعيينه .

المادة -11- اولا- يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة باية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولايجوز الجمع بينهما .

ثانيا- يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة اجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمراكز التدريبية .

الفصل الخامس 

تقاعد العائلة 

المادة -12- اولا- اذا توفى الموظف اثناء الخدمة لاي سبب كان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد خمسة عشر سنة ان كانت تقل عن ذلك .

ثانيا- - أ- اذا توفي الموظف او المتقاعد فلعياله (خلفه ) المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبو تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقاً لما هو مبين في هذا القانون .

ب- يقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب احكام هذا القانون او استحق مكافأة تقاعدية عن خدماته ان كان لا يستحق الراتب التقاعدي .

المادة -13- اولا- عيال المتوفي ( خلفه ) الذي يستحقون الراتب التقاعدي هم :-
1- الزوج او الزوجات                                4- الام 
2- الابن                                               5- الاب
3- البنت                                              6- الاخ او الاخت اذا كان المتوفي اعزب وتوفي والداه قبله 
ثانيا- يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي اذا لم يتقاضى راتب خدمة او راتب تقاعدي ولم تكن له مهنة او يعمل في القطاع الخاص بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :- 
أ- الابن او البنت او الاخ او الاخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشر من العمر ولغاية سن الثانية والعشرون منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية او لغاية سن السادسة والعشرين من العمر ان كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
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(8) الغي نص المادة (7) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007

(9) و(10) الصحيح (المكافأة )

(11) الغي نص البند (ثانيا) من المادة (10) وحل محله النص الحالي بموجب التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007  

ب – الزوجة او البنت او الاخت ان لم تكن بعصمة زوج .

ج – الزوج والاب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض ان كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر .

د- الام اذا لم يكن لديها مورد خاص .

هـ- البنت او الاخت اذا لم يكن لها معيل شرعي .

ثالثا – يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدية وفق الاتي :-
أ- للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولايعتد بالعجزالحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتب التقاعدي العائلي .

ب – للبنت اذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص او معيل شرعي على ان يتم اعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والاربعين من العمر .

رابعا – يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة او البنت او الاخت عند التعيين او اذا اصبح لها مورد خاص او عند الزواج ويعاد للزوجة او البنت عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا المادة (12)  .

المادة -14- اولا- يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتب تقاعدي او لم يستحق 

ثانيا- يقصد بالمستحق لاغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي .

المادة -15- لايجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة واذا استحق عن اكثر من معيل فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين (13)
المادة -16- اولا- عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف بنسبة (60%) ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة (75%) خمس وسبعون من المائة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة (100%) مئة من المائة ان كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي .

ثانيا- يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع الراتب التقاعدية العائلي عن أي منهم على ان لايقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للاسرة عن (130)الف دينار وان بقي مستحق واحد .

ثالثا – اذا كان احد افراد الخلف متقاعدا فله ان يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تناول الراتب التقاعدي العائلي الاكثر الذي يستحقه حسب احكام هذا القانون فيما لو يكن متقاعدا (14)

المادة -17- يتم التحقق عن الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقا للانظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون .
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(12)الغي نص المادة (13) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007

(13) الغي نص المادة (15) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007

(14) عدلت الفقرة (ثالثا ) من المادة (16) بموجب بيان تصحيح صادر عن ادارة الوقائع العراقية ونشر في العدد 4021 في 16/4/2006 ثم الغي نص المادة (16) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل رقم (69) لسنة 2007

                                    الفصل السادس
                             صندوق تقاعد موظفي الدولة  
المادة - 18- اولا- تحل هياة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد اينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة .

ثانيا – يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) برتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهياة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء .

ثالثا- تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها .

رابعا – يدير الصندوق مجلس ادارة يحدد اعضائه وتشكيلاته واعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار امواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا) من هذه المادة .

خامسا- تتكون ايرادات الصندوق مما يلي :-

أ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة .

ب- مساهمة الدولة بما يعادل (12%) من راتب الموظف .

ج- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد 

 د- المبالغ المتأتية عن استثمار اموال الصندوق .

 هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءا من احكام هذا القانون للمحالين الى التقاعد بعد 17/1/2006 والتي تقوم وزارة المالية باعادة مبالغها الى الصندوق سنويا .

 و- المنح والاعانات التي تقدمها وزارة المالية الى الصندوق 

 ز- التبرعات والهبات من داخل العراق واذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك

سادسا – تودع في صندوق المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل (12%) اثنى عشر من المائة من راتب الموظف الى الصندوق شهريا من ميزانيتها .

سابعا – تصرف منحة سنويا من وزارة المالية الى صندوق التقاعد تسمى (منحة اعانة الصندوق ) تتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين ادارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية ,

ثامنا – تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافات التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .

تاسعا – تقوم الهيأة من السنة الاولى لبدء الصندوق في عملة بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين باحكام ها القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها .

عاشرا – تفتح فروع لادارة اعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية وبشرية لذلك .

احد عشر – تنظيم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها الى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولة الى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لاقراره (15) 

المادة – 19- اولا – تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي :- 

أ- الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافأت التقاعدية .

ب- الراتب التقاعدية المستحقة استثناء من احكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 .

ثانيا – تستمر الهبأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافات التقاعدية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع مراعاة احكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي (16).
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(15) الغي نص المادة (18) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007

(16) الغي نص المادة (19) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007

الفصل السابع

الاعتراضات
المادة - 20- أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين ) برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لاتقل درجتهما الوظيفية عن مدير احدهما من وزارة المالية والاخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالاكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .

ب- لذوي العلاقة الطعن امام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير او رئيس الدائرة  او الهيأة 
ثانيا – يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم اذا كان محقا في اعتراضه او في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية هذا الحكم على الاعتراضات المقدمة اعتبارا من تاريخ نفوذ هذا القانون .

ثالثا - أ – للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييزخلال (60) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

ب – فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها والطعون التي تجرى عليها والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع اجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع (17)

رابعا – اذا تسلم المتقاعد راتب التقاعد او المكافاة ولم تعترض على الاحتساب او الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائياً .

الفصل الثامن

احكام متفرقة

المادة -21- لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلاً كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .

المادة -22- لايجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة المتقاعد الا في أحدى الحالتين الاتيتين :
اولا- اذا كان بسبب النفقة الشرعية .                      ثانيا- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة .
المادة -23- لايجوز حجز اكثر من (50%) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية لاي سبب كان .

المادة -24- اولا- لاتتقادم الحقوق التقاعدية مادام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون (18) .

ثانيا- اذا لم يقدم المتقاعد او وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد او لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب او استلام راتبه التقاعدي بمعذرة شرعية ويستثنى القاصر ومن بحكمه . 

المادة -25- ان المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك .

المادة -26- لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافأة التقاعدية أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها الا اذا اعيد تعيينه في احدى دوائر الدولة .

المادة -27- اولا- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات المختلط المعينين قبل 9/4/2003 بأحكام هذا القانون .

ثانيا – تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى الهيأة (19) وحقوقها والتزاماتها وموظفيها وتصبح من تشكيلاتها اعتبارا من 1/1/2010 وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك (20) .                                          
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(15) الغي نص المادة (18) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007 

(16) الغي نص المادة (19) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007

(17) الغي نص الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (20) والفقرة (ثالثا) من المادة (20) وحل محلهما النصان الحاليان بموجب قانون التعديل الاول رقم (69)  لسنة 2007
(18) سقط رقم المادة (24) من القانون عند نشره في الجريدة الرسمية وصحح بموجب بيان تصحيح صادر من دائرة الوقائع العراقية ونشر في العدد 4021 في 16/4/2006.
(19) الصحيح ( بموجوداتها ) .

(20) الغي نص المادة (27) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007 .

المادة -28- للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتأريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها ان لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتبه عن التعيين (21) .

المادة -29- اولا – أ- يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) سنة ويمنح من له خدمة تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على اساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية او الرتبة وحسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/1/2004 (22) .

ب – يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين بأحكام الامر 91 لسنة 2004 الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003 .

ثانيا – أ- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم (161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري .

ب – تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون .

ثالثا – تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد في او بعد تأريخ نفاذه .

رابعا – تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه .

المادة -30- اولا- أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون الى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة .

ب – تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من 17/1/2006 على اساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1/1/2007 وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007 .

ثانيا – لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما يأتي :- 

أ – زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين الى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لاتتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولايشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك .

ب – تعديل نسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدأ بعد الثلاث سنوات الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل (5) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الاخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية الى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على ان يتم اشعار مجلس النواب (23) . 

المادة -31- تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد اوالمستحق راتباً تقاعدياً خلافاً لاحكام هذا القانون بأستثناء 
ــ قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .

ــ الامر 17 لسنة 2004 الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفي .

ــ الامر رقم 6 لسنة 2005 والخاص بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1979 .

ــ الامر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالامر رقم 31 لسنة 2005 الخاص بصرف رواتب تقاعدية لاصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه .

ــ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13/9/1983 ورقم 120 في 20/8/1997 ورقم 145 في 18/6/2001والامر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ) . 

ــ البند  ثانيا من المادة (6) من الامر (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا .

ــ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 .

ــ قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 .

ــ قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006 .  
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(21) الغي نص المادة (28) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007 .

(22) الغي نص المادة (29) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007. تشير المادة (29) الى سلم الرواتب الذي اصدره (بريمر) بالامر رقم 30 لسنة 2004 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3979 لسنة 2004 ( اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة ) وعدل بالامر رقم 100 لسنة  2004 . والامر 91 لسنة 2004 هو الامر الخاص بتنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3984 في حزيران 2004 والذي عدل بالامر رقم 100 لسنة 2004

(23) الغي نص المادة (30) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول رقم (69) لسنة 2007 . 
ــ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 .

ــ قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 .

ــ قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 .

ثانيا- لايزيد بأي حال من الاحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانين والقرارات والاوامر المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على (80%) ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات او الراتب او المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الاخير من خدمته التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من المادة (30)  المعدلة في هذا القانون ولايعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .

ثالثا- تسري احكام البند (ثانيا) من هذه المادة على المحال الى التقاعد او خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل او يساوي راتبه او راتب اقرانه او راتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لايزيد على (80%) مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولاتسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولايعمل بأي نص قانون يقضي بخلاف ذلك .

رابعا- يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف او المتقاعد المتوفي المشمول بأحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لاحكام المادة (16) من هذا القانون ولاتسترد منهم الفروقات السابقة .

خامسا – أ- تنصرف كلمة (الموظف) الواردة في الامر 17 لسنة 2004 الى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الامن الداخلي والى منتسبي حماية المنشأت والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لاحكام الامر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون .

ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على اساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة احكام هذا القانون .

ج – تسري احكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/4/2003 ولاتصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة .

سادسا- استثناء من احكام القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب العراقي :

أ- يخصص راتب تقاعدي لايتجاوز مائتان وخمسون الف دينار شهريا للعراقي او لعياله المنصوص عليهم في المادة (13) من القانون اذا لم يكن له راتب من الدولة او كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله او وفاته اواصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية مع مراعاة احكام المادة (16) من القانون .

ب- تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية والتي تضررت من النظام السابق وبما يتناسب ومركزها الاجتماعي (24) .
المادة -32- على وزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -33- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (25) .

طارق الهاشمي                            عادل عبد المهدي                       جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية                     نائب رئيس الجمهورية                  رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة 

من اجل توحيد انظمة التقاعد المختلفة وتبسيط تطبيقاتها وادخال مفاهيم حديثة عليها ، ولرفع الغبن عن المتقاعدين الذي تأكلت حقوقهم او أهملت ، ولضمان مستقبل من سيتقاعد لاحقاً ، واعادة العمل بصندوق التقاعد كنوع من انواع التوفير ، مع ـ ـ ـ (26) ـ ـ ـ  التفريط بالحقوق المكتسبة سابقاً ، شرع هذا القانون (27) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(24) الغي نص المادة (31) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول  رقم (69) لسنة 2007 

(25) نصت المادة (19) من قانون التعديل الاول رقم 69 لسنة 2007 على ان يعد نافذا اعتبارا من تاريخ 17/1/2006 .

(26) يتوجب اضافة كلمة (عدم ) بين كلمة مع ـ ـ ـ ـ  التفريط الواردة في نهاية الاسباب الموجبة لسقوطها اذ ان الكلمة موجودة في مسودة القانون ويتوجب على دائرة الوقائع العراقية اصدار بيان تصحيح بذلك .

(27) كانت الاسباب الموجبة للتعديل الاول هي :- ( لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتأريخ نفاذ القانون والمحالين الى التقاعد قبل نفاذ من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقة لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولازالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوص شرع هذا القانون ) . 
جدول الرواتب

التقاعدية للمتقاعدين المحالين على التقاعد قبل 17/1/2006 

المحتسبة حسب سنوات الخدمة الكاملة والراتب الوظيفي 

1- الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين لديهم خدمة 25 سنة فأكثر وصولاً الى (80%) من الراتب الوظيفي .

2- الرواتب التقاعدية الجديدة للمتقاعدين الذين لديهم خدمة اقل من 25 سنة . 

الملاحظات التي وردت في الجدول :

اولا- حقل الدرجة الوظيفية يمثل الدرجة الوظيفية الملحقة بالامر رقم 30 لسنة 2003 او راتب الرتبة العسكرية .

ثانيا – حقل الراتب التقاعدي السابق يمثل راتب المتقاعد الذي كان يستحقه قبل التعديل .

ثالثا – حقل الرتب الوظيفي يمثل سلم رواتب الموظفين النافذ اعتبارا من 1/1/2007 .

رابعا – احتسب الراتب التقاعدي للموظف الذي يقل في الدرجة الوظيفية السادسة فما دون او من برتبة نقيب فما دون على اساس راتب الدرجة الوظيفية السادسة .

خامسا – لايقل الراتب التقاعدي للمتقاعد عن (150) الف دينار شهريا . 

سادسا – يكون الراتب التقاعدي للمتقاعد (80%) من الراتب الوظيفي اذا كان لديه خدمة 35 سنة فأكثر .

سابعا – يحتسب الراتب التقاعدي لعيال المتوفي المستحقين للراتب التقاعدي العائلي كما يلي :-

أ – الاسرة المكونة من ثلاث افراد فأكثر تستحق (100%) من راتب المتقاعد المتوفي على ان لايقل مجموع استحقاقهم عن (150) الف دينار شهريا .

ب – الاسرة المكونة من نفرين (2) تستحق (75%) من راتب المتقاعد المتوفي على ان لايقل مجموع استحقاقهما معن (130) الف دينار شهريا .

ج – الاسرة المكونة من فرد واحد فقط تستحق (60%) من راتب المتقاعد المتوفي على ان لايقل استحقاقه عن (130) الف دينار شهريا . 

جدول الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين على التقاعد قبل 17/1/2006 

 المحتسبة حسب سنوات الخدمة الكاملة والراتب الوظيفي 

الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين لديهم خدمة 25 سنة فأكثر وصولاً الى (80%) من الراتب الوظيفي 

	الدرجة 
	الراتب 
	الراتب 
	

	الوظيفية 
	الوظيفي 
	التقاعدي السابق
	25
	26
	27
	28

	خاصة 
	1500000
	750000
	937500
	963750
	990000
	1016250

	1
	740000
	444000
	462000
	475000
	488000
	501000

	2
	574000
	345000
	358000
	368000
	378000
	388000

	3
	444000
	267000
	277000
	285000
	293000
	301000

	4
	342000
	206000
	213000
	219000
	225000
	231000

	5
	310000
	185000
	193000
	199000
	205000
	211000

	6
	260000
	165000
	170000
	174000
	178000
	182000


	جدول رواتب المتقاعدين الجديد المعدل حسب سنوات الخدمة 

	29 
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	1042500
	1068750
	1095000
	1121250
	114750
	1173750
	1200000

	514000
	527000
	540000
	553000
	566000
	579000
	592000

	398000
	408000
	418000
	428000
	438000
	448000
	459000

	309000
	317000
	325000
	333000
	341000
	349000
	355000

	237000
	243000
	249000
	255000
	261000
	267000
	273000

	217000
	222000
	227000
	232000
	237000
	242000
	248000

	186000
	190000
	194000
	198000
	202000
	206000
	208000


الرواتب التقاعدية الجديدة للمتقاعدين  الذين لديهم خدمة اقل من 25 سنة 

	الدرجة 
	الراتب 
	الراتب 
	

	الوظيفية 
	الوظيفي 
	التقاعدي السابق
	15
	16
	17

	خاصة 
	1500000
	300000
	450000
	480000
	510000

	1
	740000
	250000
	254000
	258000
	262000

	2
	574000
	200000
	204000
	208000
	212000

	3
	444000
	175000
	180000
	182000
	184000

	4
	342000
	150000
	160000
	162000
	164000

	5
	310000
	140000
	151000
	152000
	153000

	6
	260000
	130000
	150000
	150000
	150000


	جدول رواتب المتقاعين الجديد المعدل حسب سنوات الخدمة 

	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	540000
	570000
	600000
	630000
	660000
	690000
	720000

	266000
	281000
	296000
	310000
	325000
	340000
	355000

	216000
	220000
	229000
	241000
	252000
	264000
	275000

	186000
	188000
	190000
	192000
	195000
	204000
	213000

	166000
	168000
	170000
	172000
	174000
	176000
	178000

	154000
	155000
	156000
	157000
	158000
	159000
	160000

	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000




تصنيف التشريع
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سريان التشريع : ساري

نوع التشريع : قانون

رقم التشريع :25 

تاريخ التشريع : 28/1/1960 

عنوان التشريع : قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960  

المصدر : الوقائع العراقية – رقم العدد 300 / تاريخ 2/6/1960 / عدد الصفحات : 12/ رقم الجزء – 1-

الملاحظة : 

عدد المواد 20 

بأسم الشعب 

مجلس السيادة 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : 

مادة (1)

تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في دوائر الحكومة وفقا لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون . 

مادة (2)

يكون الوزير المختص مسؤولا عن ادارة وزارته بصورة اقتصادية فيما يتعلق بعدد الموظفين ودرجاتهم وضرورة توفر الكفاءة العالية فيهم بالنسبة للواجبات المناطة بهم .

مادة (3)

يكون وزير المالية مسؤولا عن تحديد عدد ودرجات جميع الوظائف في كافة الوزارات سواء كانت للموظفين او المستخدمين واذا اقترحت اية وزارة اي تغيير في ملاكها ، فعليها ان تقدم الى وزارة المالية بيانا وافيا يتضمن الاسباب المبررة لإجراء التغيير ولوزير المالية ان يحقق في الحاجة الى التغيير المطلوب واتخاذ القرار المناسب .

(3) مكررة

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ، رقمه 50 صادر بتاريخ 6/4/1977 واصبحت على الشكل الاتي :- 

لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوجب اعمالها مثل تلك العناوين .

وله كذلك ان يقرر احداث بعض عناوين الوظائف الواردة في انظمة او قواعد الخدمة للدوائر شبه الرسمية لدوائر رسمية ذات طبيعة مماثلة للدوائر المذكورة بإضافتها الى الجداول الملحقة بالقانون الملاك بناء على اقتراح الوزير المختص.

* النص القديم للمادة المضافة  بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ، رقمه 50 صادر بتاريخ 6/4/1977 

لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوجب اعمالها مثل تلك العناوين . 

مادة (4) 

على كل وزير ان يخمن عدد ودرجات الموظفين اللازمين لكل دائرة تابعة له خلال السنة المالية التالية ، ويقدم التخمين الى وزير المالية في التاريخ الذي يعينه وبعد مصادقة وزير المالية على التخمين يلحق بالميزانية جدول التغيرات فيه خلال السنة بموجب احكام المادة الثالثة من هذا القانون . 

مادة (5) 

أـ يجوز ان يزيد عدد الوظائف المشغولة عن عدد الدرجات المصدقة بما يساوي عدد الوظائف الشاغرة في الدرجة التي تليها 

ب ـ يجوز ان يعين او ان يشغل موظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته بعين بطريقة الترفيع المتبعة بموجب احكام قانون الخدمة المدنية ويجوز ترفيعه عند اكماله المدة بأمر من الوزير . 
مادة (6)
 لوزير المالية ان ينقل الوظائف من ملاك لاخر لغرض نقل موظف من دائرة لاخرى بعد مراعاة اعتماد الميزانية المخصص للدائرة المنقول اليها . 

مادة (7)

لمجلس الوزراء حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك بناءا على اقتراح من وزير المالية يذكر فيه عنوان الوظيفة الزائدة واسم شاغلها . 

مادة (8) 

تصدق ملاكات الموظفين والمستخدمين من قبل وزير المالية وتبقى نافذة خلال السنة المالية التي تعود اليها واذا حلت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صدر قانون ميزانيتها،تبقى هذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ملاكات السنة المالية الجديدة مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون .

مادة (9) 

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الحادي عشرلقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ، رقمه 107 صادر بتاريخ 11/9/1968 واستبدلت بالنص الاتي : 

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتأييد وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات من يعين بوظيفة درجتها خاصة .

النص القديم لهذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ، ورقمه 160 صادر بتاريخ 9/12/1963 والتي استبدلت بالنص الآتي : 

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات وظيفة وكيل وزارة وسفير . 

النص الاصلي القديم للمادة : 

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات وظيفة وكيل وزارة . 

مادة (10) 

تحسب المدة المقضية في الوظائف الخاصة لاغراض العلاوة والترفيع عند التعيين أو الانتقال الى غيرها من الوظائف الاخرى .

مادة (11)

لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون .

مادة (12) 

يلغى قانون الملاك رقم 56 لسنة 1956 .

مادة (13)  

ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/ نيسان/ 1960 . 

مادة (14) 

على الوزراء تنفيذ هذا القانون . 



قرار رقم (27)
بأسم الشعب 

مجلس الرئاسة 

بناءا على مأقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ- ب ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .


قرر مجلس الرئاسة بجلسته النعقدة بتاريخ 26/12/2005 .

 اصدار القانون الاتي : 

رقم (24) لسنة 2005

قانون اعادة المفصولين السياسيين 

مادة (1)

أولا- يعاد الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلطة من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي المفصولين لاسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 و 9/4/2003 بما في ذلك : 

أـ من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق .
ب ـ من اعتقل أو احتجز أو تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
ج- من اضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية .

د- من تعذر عليه المباشرة في وظيفته التي تم تعيينه فيها .

هـ- من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية . 

ثانيا – تحتسب مدة الفصل السياسي للاسباب المذكورة اعلاه خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه مدة خدمة فعلية لاتقل عن سنة .

مادة (2)

تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لاغراض التقاعد لمن سبق تعيينه أو لمن يعين لاول مرة بعد تاريخ 9/4/2003 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .

مادة (3) 

أولا – على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لاعادة تأهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون . 

ثانيا – تشكل لجنة في أمانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمت وفقا للخدمة المكتسبة .
مادة (4)

أولا – يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون . 

ثانيا – يعاد الى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثالثا:- يحال على التقاعد المفصولين السياسيون الذين اعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين .

رابعا – يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى راتبا تقاعديا بعد احتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لاغراض التقاعد اضافة لخدمته الفعلية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4015 في 17/1/2006
مادة(5) 

يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفي من المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لاغراض التقاعد .

مادة (6) 

يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوزارة تشكيل لجنة مركزية  برئاسة احد موظفي مكتب الوزير أو الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من : 

أولا – ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة .

ثانيا ​– احد المفصولين السياسيين الذين اعيدو الى الوظيفة بعد 9/4/2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل.

ثالثا – ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .

مادة (7) 

تتولى اللجنة المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية .

مادة (8) 

تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدمها المفصولين السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .

مادة (9) 

تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة (10) 

لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة (11) 

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

غازي عجيل الياور                               عادل عبد المهدي                         جلال طلباني

نائب رئيس الجمهورية                          نائب رئيس الجمهورية                    رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض انصاف شريحة واسعة من المواطنين من الموظفين الذين فصلوا من الوظيفة أو اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضده وانصاف السجناء السياسيين وتكريم الشهداء الذين توفوا في سجون النظام السابق وتكريم عوائل الشهداء شرع هذا القانون . 



قوانين
بأسم الشعب 

مجلس الرئاسة

قرار رقم (17)

بناءا عـلى مأقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة (61- أولا) مــــن الدستور واستنادا الـــى احكام الفقرة 
( خامسا / أ) من المادة  ( 138) من الدستور 

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2008 

أصدار القانون الاتي : 

رقم (25) لسنة 2008

قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السيادسيين

رقم 24 لسنة 2005

المادة الاولى :

يلغى نص البندين (ج) و (د) من الفقرة أولا من المادة الاولى من قانون أعادة المفصولين السياسيين . 

المادة الثانية :

يلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الاولى من قانون اعادة المفصولين السياسيين ويحل محله مايأتي : 

ثانياً : يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للاسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولا من المادة الاولى وتسبب ذلك في : 

1-  حرمانه من اكمال دراسته الجامعية 

ب ـ تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه 
ج ـ عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم . 
المادة الثالثة: 

يلغى نص المادة الثانية من قانون اعادة المفصولين السياسيين ويحل محله مايأتي : 

المادة الثانية 

أولا : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد

ثانيا : تحتسب مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . 

ثالثا: تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولا وثانيا من هذه المادة لاغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك . 

المادة الرابعة :

يلغى نص المادة الرابعة من قانون اعادة المفصولين السياسيين ويحل محله مايأتي : 

المادة الرابعة : 

أولا : يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون . 

ثانيا : يعاد الى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون . 

ثالثا : يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين . 

رابعا : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره المشمولين بأحكام المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون . 

خامسا : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي اعيدوا اليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .

المادة الخامسة : 

يلغى نص المادة الخامسة من قانون اعادة المفصولين السياسيين ويحل محله مايأتي : 

المادة الخامسة : 

يستحق ورثة المتوفي المشمول باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون . 

المادة السادسة : 

يلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله مايأتي : 

المادة الحادية عشرة : 

أولا : تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين . 

ثانيا : يعفى من حكم الفقرة أولا من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الاموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 

المادة السابعة : 

تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها مايأتي : 

المادة الثانية عشرة : 

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968 . 

طارق الهاشمي                               عادل عبد المهدي                       جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية                        نائب رئيس الجمهورية                  رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية ، ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد 0 شرع هذا القانون .



تعليمات
استنادا الى احكام المادة ( التاسعة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقن (24) لسنة 2005 
اصدرنا التعليمات الاتية :- 
رقم (1) لسنة 2009

تعليمات تسهيل احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين

رقم (24) لسنة 2005

المادة -1- أولا- يعد مشمولا بأحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 كل من تعرض لآسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية أو وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهم علاقة بالحركات أو الاحزاب السياسية المعارضة وأدى ذلك الى :

أ)  ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خارج العراق او تم تهجيره قسرا خارج العراق .

ب) اعتقل او احتجز أو أوقف أو صدر حكم عليه . 
جـ) حرم من اكمال دراسته الثانوية أو الجامعية أو لم يعين بعد تخرجه منها . 
د) أحيل الى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني للتقاعد .
هـ) تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها بسبب سجنه او اعتقاله او احتجازه او توقيفه . 
و) عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة او القطاع العام او القطاع المختلط على الملاك الدائم بسبب سجنه او اعتقاله او احتجازه او توقيفه .
ز) اضطر الى ترك الوظيفة او الاستقالة او فصل منها . 
ثانيا – تقبل طلبات المشمولين بأحكام البند ( اولا) من هذه المادة عن المدة المحصورة بين 17/7/1968ولغاية 8/4/2003

ثالثا – تحدد وزارة المالية الجهة التي يعين فيها المشمولين بحكم الفقرة (ج) من البند ( اولا) من هذه المادة في حالة الموافقة على طلباتهم وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي واختصاصاتهم في حالة توفر الشاغر.

المادة -2-

أولا- يتولى الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمدير المفوض للشركات المختلطة تشكيل لجنة مركزية برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل وعضوية موظف من الدائرة الادارية وموظف من المفصولين السياسيين اعيد للوظيفة بعد 9/4/2003 وموظف من أعضاء لجنة المساءلة والعدالة .

ثانيا – يشترط في عضو اللجنة المشكلة بموجب البند (أولا) من هذه المادة أن يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل .

المادة -3-

أولا- تتولى اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (1) من هذه التعليمات تلقي طلبات المفصولين السياسيين وعيال من توفى منهم المستحقين للراتب التقاعدي والمحددين وفق احكام المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 للنظر في مدى شمولهم بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وعلى اللجنة دراستها ورفع التوصيات في شأنها الى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المدير المفوض للشركة المختلطة .

ثانيا – يبت الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المدير المفوض للشركة المختلطة بتوصية اللجنة بالموافقة أو الرفض خلال مدة اقصاها (30) ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم التوصية وتعد التوصية مصادقا عليها بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تأريخ تسجيلها في مكتبه في حالة عدم البت فيها .

ثالثا – للشخص الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار الرفض خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتبلغه تحريريا بقرار الرفض ويتم الطعن بطلب تحريري يقدم الى اللجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة أو عن طريق الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه .

المادة -4- أولا- تشكل لجنة بقرار من الامين العام لمجلس الوزراء من (5) خمسة أعضاء برئاسة قاض                   تسمـــى ( لجنة النظر في الطعون ) للنظر في الطعون التي يقدمها الاشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم بأحكام أعادة المفصولين السياسيين .

ثانيا- تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة البت في الطعن المقدم اليها خلال (30) يوما تبدأ من اليوم التالي لتسجيل اضبارة المفصول السياسي لديها .

ثالثا – يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الاقل .

المادة – 5- أولا- تشكل لجنة بقرار من الامين العام لمجلس الوزراء من (3) ثلاثة أعضاء تسمى ( لجنة التحقق) تتولى التحقق من أن أعادة المفصولين السياسيين قد تمت وفقا لآحكام القانون .

ثانيا- تصدر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا)  من هذه المادة اصدار قرارها خلال (3) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتسجيل اضبارة المفصول السياسي لديها . 
ثالثا – في حالة اعادة الاضبارة من لجنة التحقق لوجود نواقص فيها فعلى اللجنة المركزية اكمال تلك النواقص واصدار قرار جديد خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها لديها .

رابعا- يشترط في عضوية اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ان يكون حاصلاعلى شهادة جامعية أولية في الاقل .
المادة – 6- تستند اللجان الفرعية والمركزية المشكلة بموجب هذه التعليمات في اصدار قرارتها على الادلة المقدمة لها والمعتمدة في القانون الاثبات النافذ .

المادة- 7- أولا- تصدر اللجان المنصوص عليها في المادة (2) والبند ( أولا) من المادة (4) والبند ( أولا) من المادة (5) من هذا القانون قرارتها بأكثرية الاصوات وفي حالة تساوي الآصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

ثانيا – يجوز تشكيل أكثر من لجنة مركزية بقرار صادر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تشكيل أكثر من لجنة تحقق بقرار من الامين العام لمجلس الوزراء .

المادة - 8- أذا صدر قرار بأعتبار الشخص مشمولا بأحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين فتحتسب مدة الفصل السياسي خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

المادة -9 – أولا- يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمول بأحكام القانون يوم 31/12/2009 وتهمل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ .

ثانيا- يجوز قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة اذا حال دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بأدلة التي لاتقبل الشك .

المدة – 10- يمنح من صدر قرار بشموله باحكام القانون وكان قد أتم (68) الثامنة والستين من العمر راتبا تقاعديا يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافا لها خدمته الفعلية .

المادة – 11- تستوفى من المشمولين باحكام هذا القانون عند احتساب المدد المبينة فيها لاغراض التقاعد التوقيفات التقاعدية وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها .

المادة- 12- لايجوز المطالبة بالرواتب عن المدة المحتسبة كخدمة وفق احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين .
المادة – 13- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والشركات المختلطة اعداد دورات لتأهيل الاشخاص الذين اعيدو الى الخدمة بموجب احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين .

المادة – 14- اذا تأيد شمول الشخص باحكام القانون فتتم اعادته للخدمة حتى اذا أكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التقاعد الموحد المذكور أنفا ويستمر الراغب في الخدمة حتى اكماله الثامنة والستين من العمر .

المادة - 15- لمن رفض طلب شموله بأحكام القانون ان يقدم طلبا جديدا لشموله باحكامه بعد نفاذ القانون رقم (25) لسنة 2008 قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين مع مراعاة المدة المقررة في المادة (9) من هذه التعليمات .

المادة – 16- تلغى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المرقمة بـ(1) لسنة 2006 .
المادة – 17- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .



تعليمات 

استنادا الى حكم المادة التاسعة من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل ، أصدرنا التعليمات الآتية : 

تعليمات رقم (2) لسنة 2010

تعليمات العديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين

الساسيين رقم (1) لسنة 2009
المادة  1: 

يلغى نص البند ( أولا) من المادة (4) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 ويحل محله مايأتي :- 

أولا – تشكل لجنة بقرار من الامين العام لمجلس الوزراء من (5) اعضاء لسمى ( لجنة النظر في الطعون ) للنظر فـي  الطعون التي يقدمها الاشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين .

المادة 2: 

يلغى نص المادة (1) من التعليمات رقم ( 1) لسنة 2010 التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون اعادة المفصولين الساسيين رقم (1) لسنة 2009 ويحل محله مايأتي :- 

أولا- يكون اخر موعد لتقديم طلبات الشمول بأحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين يوم 31/12/2011 وتهمل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ . 

ثانيا – يجوز قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة اذا حالت دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بالادلة التي لاتقبل الشك  .

المادة 3 : 

يلغى نص المادة (2) من تعليمات رقم (1) لسنة 2010 التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 ويحل محله مايأتي :-

لمن رفض طلبه بعد نفاذ القانون رقم (24) لسنة 2005 المعدل وظهر لديه ادلة جديدة معتبرة قانونا من شأنها ثبوت واقعة الفصل السياسي حق تقديم طلب اخر ولمرة واحدة مع الاخذ بنظر الاعتبار الموعد المحدد فــي البند ( أولا) من المادة (2) اعلاه . 

المادة 4: 

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية


قانون

العجز الصحي للموظفين

رقم (11) لسنة 1999

بأسم الشعب 

رئاسة الجمهورية 

بناءاعلى مااقره المجلس الوطني ، ووافق عليه مجلس قيادة الثورة ، واستنادا الى أحكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور، أصدرنا القانون الآتي :-

رقم (11) لسنة 1999

قانون العجز الصحي للموظفين
المادة -1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية  المعاني المبينة ازاءها لآغراض هذا القانون :- 

أولا – المرض – الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولايكون ناشئا عن اصابة عمل ، ويحدد من اللجنة الطبية .

ثانيا- اصابة العمل – اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل أو من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه ، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية ، أما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطيبة . 

ثالثا – الحادث- هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم . 

رابعا – العجز- نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض .

خامسا – العطل – نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب اصابة العمل . 

سادسا – اللجنة الطبية – اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون . 

سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية – اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية . 

المادة – 2- أولا- اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الامراض المستعصية أو الخبيثة المحددة من وزارة الصحة ، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها (3) ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الصحية .

ثانيا – عند انتهاء اجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة ، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية ، أما بأستئناف عمله أو بتنسيبه الى عمل أخر يتناسب مع حالته الصحية ، وأما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .

ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن (15) خمس عشرة سنة ، الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي ، مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .

المادة -3- الجهة التي يعمل فيها الموظف حق احالة على اللجنة الطبية ، وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة المذكورة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .

المادة – 4- للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (30) ثلاثين يوما مـن تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشأن باتا .

المادة – 5- أولا- للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ، ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء مايسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون . 

ثانيا – اللجنة الطبية عند اعادة الكشف علــى الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصى بتغيير طبيعة عمله بعمل أخر يناسب حالته الصحية ، وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الآخذ بهذه التوصية . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نشر الوقائع العراقية بالعدد 3775 في 14/5/1999
ثالثا – يخضع الموظف للتأهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقا قانونا . 

المادة -6- أولا- اذا انتهت اصابة العمل الى عطل بنسبة ( 65%) خمسة وستين من المئة فأكثر، واحيل الموظف بسببها علـــى التقاعد وفق احكام قانون التقاعد المدني فيخصص لـــه راتب تقاعد الاصابة علـــى اساس مايأتي :-
أ - يتم ابلاغ خدمته التقاعدية الى( 15) خمس عسرة سنة اذا كانت أقل من ذلك ويعفى من التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .

ب- يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام قانون التقاعد المدني نسبة (35%) خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة اذا كانت نسبة العطل ( 100%) مئة من المئة ، أما اذا كانت نسبة العطل (65%) خمسا وستين من المئة وأقل من (100%) مئة من المئة فيضاف الى راتبه حاصل ضرب نسبة العطل × (35%) خمس وثلاثين من المئة من أخر راتب تقاضاه مع الاضافة في كلتا الحالتين ، وان تجاوز مجموع مايتقاضاه من راتب واضافة الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر قانونا .
ج- لايجوز ان يقل الراتب التقاعدي مع الاضافة المنصوص عليها في الفقرة ( أولا- ب) من هذه المادة عن نسبة (80%) ثمانين من المئة من أخر راتب تقاضاه في الخدمة عند احالته على التقاعد ولايشمل ذلك المخصصات العائلية .

د- اذا انتهت اصابة العمل الى وفاة الموظف خصص لعياله راتب تقاعدي يحتسب وفق الاسس التي يحدد بموجبها راتب الموظف المصاب بعطل نسبته (100%) مئة من المئة على ان لايقل الراتب التقاعدي عن (90%) تسعين من المئة من أخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة عند احالته على التقاعد مع مراعاة أحكام الفصل الثامن ( تقاعد العائلة) المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني . 

ثانيا – اذا اعتبر الموظف شهيدا بموجب قانون التقاعد المدني فيخصص لعياله راتب تقاعدي وفق أحكام البـــند ( أولا) من هذه المادة على ان تكون نسبة الاضافة (50%) خمسين من المئة من أخر راتب تقاضاه في الخدمة بدلا من النسبة المذكورة في الفقرة ( أولا- ب) من هذه المادة وان لايقل راتبه التقاعدي مع الاضافة المذكورة عن الراتب الذي يتقاضاه في الخدمة عند استشهاده ، مع مراعاة أحكام الفصل الثامن ( تقاعد العائلة) المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني . 

المادة -7- اذا ادت اصابة العمل الى عطل تقل نسبته عن (65%) خمس وستين من المئة فيمنح مكافأة تعويضية على اساس نسبة عطله مضروبا بمبلغ اجمالي يساوي راتبه الشهري عند الاصابة عن (4) اربع سنوات .

المادة -8- اذا تكررت اصابة الموظف فيتبع مايأتي : - 
أولا- اذا كانت نسبة العطل في اصابته الاخيرة مضافة الى نسبة عطله السابقة لاتبلغ ( 65%) خمسة وستين من المئة من العطل الكامل فيمنح مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن اصابته الاخيرة وفق احكام المادة (7) من هذا القانون . 

ثانيا – اذا كانت نسبة العطل في الاصابة الاخيرة مضافة الى نسبة العطل في الاصابة السابقة قد بلغت (65%) خمسا وستين من المئة فأكثر فيمنح راتب تقاعد الاصابة على اساس  مجموع نسب العطل الذي اصابه وفق احكام البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافأت تعويضية عن اصاباته السابقة .

 المادة – 9- أولا- على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث تجري تحقيقا اداريا بشأنه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا ، وذلك لتقرير ماذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل أم لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف ، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسبة العطل وأية أمور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية . 

المادة- 10- تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام أو ثبوت عطله أو وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام . 

المادة- 11- لايستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافأة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين :-
أولا- اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه . 

ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التأثير الشديد للمسكرات أو المخدرات أو الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطأ جسيم منه أو بسبب اعتدائه على الغير .

المادة – 12- لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . 

المادة – 13- أولا- يلغى الفصل السابع ( تقاعد العجز ) من قانون التقاعد المدني المرقم (33) لسنة 1966 . وتلغى الفقرتان (3و4) من المادة (31) من القانون المذكور. 

ثانيا- يلغى نظام العجز المرقم بـ (4) لسنة 1941 .

المادة – 14- يطبق قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966 فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه .

المادة – 15- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم سنة 1420 هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أيار سنة 1999 م . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الغي قانون التقاعد المدني الذي تشير اليه المادة 13 اعلاه وحل محله قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006



بأسم الشعب

مجلس الرئاسة 

بناءا على مأقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( أولا) من المادة الحادية والستين من الدستور ، واستنادا الى أحكام الفقرة ( خامسا- أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثون من الدستور . 

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/2006 اصدار القانون الاتي :- 

قانون التضمين

رقم 12 لسنة 2006
المادة (1) يتحمل الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو الشركة العامة أو الخاصة أو المقاول ، مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام ، بسبب اهماله أو تقصيره أو مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات .

المادة (2) يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويكون احد اعضائها موظفا قانونيا، لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن احداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون ، وجسامة الخطأ المرتكب، وما اذا كان عمديا أو غير عمدي ، وعلى اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص .

المادة (3) يصدر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون . 

المادة (4) يسدد الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو الشركة اوالمقاول مبلغ التضمين ( صفقة واحدة) وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، الموافقة على تقسيطه لمدة لاتزيد على (5) خمس سنوات ، ولقاء كفالة عقارية ضامنة .

المادة (5) للمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون ، اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ بقرار التضمين، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلا للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به ، امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .

المادة (6) تسري احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 ، على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين او عدم الطعن بقرار التضمين طبقا للمادة (6) من هذا القانون ، او عدم تسديده أي قسط من الاقساط المترتبة بذمته وخلال مدة لاتتجاوز ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه ، ويعد التقسيط ملغيا ، وتستقطع الاقساط المتبقية بذمته صفقة واحدة

المادة ( 7) تسري أحكام هذا القانون على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة حتى بعد انتهاء خدماتهم لآي سبب كان .

المادة (8) تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة( المنحل) المرقمة 176 في 13/10/1994 و 160 في 26/10/1997 و 81 في 14/6/1998 و 100 في 22/6/1999 و 5 في 10/1/2002 و 202 في 24/9/2002 

المادة (9) لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . 

المادة (10) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

طارق الهاشمي                           جلال طلباني                                عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية                    رئيس الجمهورية                           نائب رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر الى ان احكام قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل) المتعلقة بالتضمين اصبحت لاتتماشى مع المتغيرات والمستجدات في العراق الجديد ، وبغية فسح المجال للقضاء للنظر في الطعون في قرارات التضمين ، شرع هذا القانون . 




اولاً :- تغيير العنوان الوظيفي .
1- نسخة الطلب الذي عين بموجبه لأول مرة .

2- الامر الاداري الخاص بالتعيين لأول مرة .
3- الوثيقة الدراسية وصحة صدورها .
4- مدة ممارسة العمل الوظيفي للعنوان المطلوب .
5- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس .
6- مدى حاجة الدائرة للعنوان .
7- عدد الدورات التي شارك فيها الموظف للعنوان المطلوب.
8- بيان رأي اللجنة المشكلة لديكم .
ثانياً :- الترفيع .
1- تزويدنا بالجدول الاتي : - 
	الاسم الثلاثي 
	العنوان الوظيفي الحالي 
	الدرجة والمرحلة الحالية 
	العنوان الوظيفي الجديد
	الدرجة والمرحلة الجديدة 
	مدة الخدمة الفعلية والمضافة
	التحصيل الدراسي والتخصص الدقيق 
	تأريخ أخر ترفيع 
	العنوان الوظيفي والدرجة والمرحلة في 1/1/2004


2- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس .
3- الامر الاداري الخاص بالتعيين لأول مرة .
4- الوثيقة الدراسية وصحة صدورها .
5- تزويدنا بتأريخ أخر علاوة ونسخة من أستمارة العلاوة .
6- العنوان الوظيفي والدرجة والمرحلة في 1/1/2004 .
7- نسخة من الامر الاداري الخاص بمنح الموظف العنوان الوظيفي والدرجة الحالية .
8- تأييد توفر الدرجة والتخصيص المالي للعنوان الجديد .
9- أكمال المدة الاصغرية للترفيع .
10ـ نسخة من الاوامر الادارية في حالة وجود خدمة مضافة .

11ـ بيان رأي اللجنة المشكلة لديكم .
ثالثاً :- استحصال الموافقة على الاعلان عن الدرجات لغرض التعيين .
1- تزويدنا بالجدول الاتي :-
	ت
	العنوان الوظيفي 
	الدرجة 
	العدد 
	التحصيل الدراسي المطلوب
	التخصص الدقيق المطلوب
	الراتب 


2- تأييد توفر الاعتماد المالي والدرجة الشاغرة .
3- يتم الاعلان عن الدرجات بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة .

رابعاً :- المصادقة على التعيينات .
1- تزيودنا بالجدول الاتي :-
	الاسم 
	العنوان الوظيفي 
	التحصيل الدراسي والتخصص الدقيق 
	الدرجة 
	المرحلة 
	الراتب 
	المواليد 
	الملاحظات


2- توقيع محاضر الترشيح من قبل أعضاء اللجنة كافة وبنسختين .
3- يذكر في محضر الترشيح المرشح الاول والاحتياط .
4- نسخة من الاعلان عن الدرجات في وسائل الاعلام .
خامساً :- الحذف والاستحداث .
1- عدد الدرجات المراد حذفها ( درجة وعنوان وظيفي ) .

2- عدد الدرجات المراد استحداثها ( درجة وعنوان وظيفي ) .
3- تأييد توفر الاعتماد المالي اللازم .
4- الجدوى او الغرض من الحذف والاستحداث .
5- تكون الدرجات المحذوفة بعدد الدرجات المستحدثة .
سادساً :- العلاوة السنوية .
1- تزويدنا بأستمارة العلاوة السنوية المراد المصادقة عليها بعد ملئ كافة المعلومات المطلوبة بالاستمارة .

2- نسخة من أخر علاوة سنوية ممنوحة .
3- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس .
4- نسخة من الامر الاداري في حالة وجود خدمة مضافة او قدم .
5- ملاحظة الصلاحيات الخاصة بمنح العلاوات السنوية ( من الدرجة الثالثة فما فوق هي من صلاحية مديرية البلديات العامة حصراً ) .
6- مراعاة التقييم الموضوعي للموظف وعدم المبالغة فيه .
7- العنوان الوظيفي والدرجة والمرحلة في 1/1/2004 .
سابعاً :- مخصصات الشهادة الدراسية .
1- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس .
2- نسخة من الامر الاداري الخاص بالتعيين لأول مرة .
3- نسخة من طلب التعيين .
4- نسخة من الوثيقة الدراسية وصحة صدورها .
5- يجب ان تكون الشهادة قد حصل عليها الموظف أثناء الخدمة وبموافقة دائرته ولها علاقة بعمله وعمل الدائرة . 
6- نسخة من الامر الاداري الخاص بعدم ممانعة الدائرة على الدراسة .
ثامناً :- تغير العنوان حسب الشهادة الحاصل عليها الموظف أثناء الخدمة . 

1- نسخة من طلب الموظف .

2- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس .
3- التحصيل الدراسي الذي عين بموجبه .
4- نسخة من الوثيقة الدراسية الجديدة وصحة صدورها .
5- نسخة من الامر الاداري الخاص بالتعيين لأول مرة .
6- تعهد خطي من قبل الموظف بقبوله بالحد الادنى من العنوان الوظيفي والراتب على أساس تحصيله الدراسي الجديد .
7- التأييد بتوفر الدرجة والتخصيص المالي وفي حالة عدم توفرها بالأمكان مفاتحتنا بالحذف والاستحداث 
8- نسخة من الامر الاداري الخاص بعدم ممانعة الدائرة على الدراسة .
تاسعاً :- أحتساب مدة ممارسة مهنة  المحاماة .
1- أرفاق محضر اللجنة الخاص بالأحتساب والمعد من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض مدقق من قبل اللجنة .

2- أعلامنا فيما اذا كان ملاك الموظف ذاتي او مركزي .
3- أرفاق نسخة من الوثيقة الدراسية وصحة صدورها .
4- تزويدنا بكتاب تأييد من نقابة المحامين يثبت فيه مدة ممارسة مهنة المحاماة .
5- تأييد توفر الدرجة والاعتماد المالي .
6- في حالة عدم توفر الدرجة بالأمكان مفاتحتنا بالحذف والاستحداث .

عاشراً :- الاعادة للوظيفة .
1- تزويدنا بنسخة من طلب الموظف تارك الخدمة .

2- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس .
3- بيان اسباب تركه الوظيفة .
4- تأييد توفر الدرجة والاعتماد المالي .
5- تأييد الحاجه لخدماته .
6- اعلامنا فيما اذا سجل اي مؤشر سلبي بحقة .
حادي عشر :-  نقل الموظف .
1- تزويدنا بنسخة من طلب الموظف .

2- الاسباب الموجبه للنقل .
3- بيان رأي دائرته الواضح والصريح بصدد النقل .
4- أعلامنا النقل ( مع او بدون الدرجة والتخصيص المالي ) .
5- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس .
ثاني عشر :- التنسيب .
1- تزويدنا بنسخة من طلب الموظف .

2- أعلامنا الاسباب الموجبه للتنسيب .
3- تحديد فترة التنسيب .
4- أعلامنا الجهه التي تتحمل صرف رواتب المنسب .

ثالث عشر :- الترشيح لمنصب مدير بلديات او مدير بلدية .
1- أرسال الاستمارة المعدة لهذا الغرض .

2- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس .
3- أعلامنا فيما اذا سجل بحقه اي مؤشر سلبي خلال خدمته .
4- الرأي الواضح والصريح بصدد المرشح .
5- شرط توفر الكفاءة والنزاهة بالمرشح .
6- ان يكون المرشح لمنصب مدير بلديات او بلدية من الصنف الممتاز والاول من المهندسين حصراً .
7- يفضل ترشيح مدير لبلدية الصنف الثاني والثالث والرابع  من خريجي الكليات (الادارة والاقتصاد / القانون ) او المعاهد الفنية في حالة عدم وجود مرشح من المهندسين .
8- يكون المرشح من المهندسين لديه خدمة لاتقل عن (5) خمسة سنوات في البلديات وخريجي الكليات والمعاهد لاتقل عن (6) ستة سنوات . 
رابع عشر :- احتساب مدة الفصل السياسي .
1- تزويدنا بالاستمارة والقرار الخاص باللجنة .

2- نسخة من القرار الصحيح الصادر من لجنة التحقق /الامانة العامة لمجلس الوزراء .
3- تزويدنا بما يؤيد العنوان الوظيفي عند ترك الخدمة كونه الاساس في الاحتساب .
4- أعلامنا هل ملاك الموظف المعني على دوائر التمويل الذاتي او المركزي .
5- تثبيت حقل احتساب الفروقات في الاستمارة لغاية 31/12 من السنة المنصرمة . 
6- مفاتحتنا بالحذف والاستحداث بعد المصادقة على العنوان الوظيفي والدرجة من قبلنا .
خامس عشر :- أضافة الخدمة العسكرية لاغراض التقاعد .
1- تزويدنا بنسخة من طلب الموظف .

2- نسخة من أمر التعيين لأول مرة وأمر المباشرة بالوظيفة .
3- نسخة من قرار تثبيت العمر .
4- صورة من هوية الأحوال المدنية .
5- صورة من بطاقة السكن .
6- صورة من دفتر الخدمة العسكرية .
7- صورة شخصية عدد (2) .
سادس عشر :- الأعادة للوظيفة  كمفصول سياسي .
1- ملئ استمارة المعلومات وتأييد المجلس البلدي .
2- ملئ تعهدات خطية عدد(2) تصادق من القسم القانوني لدائرة الموما اليه 
3- مضبطة تأييد سكن 
4- الامر الاداري بالتعيين والمباشرة بالوظيفة لاول مرة (او استشهاد يؤيد تاريخ اول تعيين له وتاريخ تركه الخدمة موقع ومختوم بختم الموارد البشرية  والقانونية كل على حده ) .
5- الامر الاداري بانهاء الخدمة والاستقالة لاي سبب كان 
6- الباعث السياسي الذي ادى الى فصله من الوظيفة بكتاب من جهة رسمية وليس من الاحزاب 
( النسخة الاصلية ) . 
7- المستمسكات الشخصية 
8- ترسل المعاملة الينا بكتاب رسمي من قبل مديرية الموما اليه وعن طريق المعتمد حصراً .
سابع عشر :- رفع معاملة لأحتساب مدة الفصل السياسي  .
1-  ملئ استمارة المعلومات وتأييدها من المجلس البلدي 

2- خلاصة مفصلة بخدمات الموما اليه 
3- الباعث السياسي من جهة رسمية وليس من الاحزاب 
4- المستمسكات الشخصية 
5- ترسل المعاملة الينا بكتاب رسمي من قبل مديرية الموما اليه وعن طريق المعتمد حصراً .
ثامن عشر :- طلب الأستقالة من الوظيفة .
1- طلب مبين فيه أسباب الاستقالة .

2- التأييد بعدم وجود قضية تحقيقية او انضباطية بحق طالب الاستقالة .
3- التأييد بعدم وجود ذمة مالية بحق طالب الاستقالة .
4- رأي دائرته الواضح والصريح .
تاسع عشر :- الاحالة التقاعد .
اولاً / الاحالة الوجوبية على التقاعد 
أ- بلوغ السن القانوني للتقاعد /
1- نسخة من الامر الأداري الخاص بالتعيين لأول مرة .

2- نسخة من الامر الأداري الخاص بالمباشرة بالوظيفة .
3- نسخة من قرار تثبيت العمر .
4- نسخة من الامر الأداري الخاص بالأحالة على التقاعد  .
5- نسخة من الامر الأداري الخاص بأنفكاكه من الوظيفة 
6- نسخة من الامر الأداري المتضمن صرف الرواتب الاسمية للأجازات الأعتيادية .
7- تأييد استمراره بالخدمة من أول التعيين ولغاية تأريخ الأحالة على التقاعد .
8- تأييد براءة ذمته من أموال الدولة .
9- المتبقي من الأجازات المتراكمة بالأيام ان وجد .
10ـ تزويدنا بما يثبت أضافة الخدمة ( عسكرية أو مدنية ) أن وجدت .
11ـ الذين فقدت أضابيرهم الشخصية ترفق نسخة عدد (3) من أستمارة تلف 
      أضبارة بدل من دفتر الخدمة مع صور شخصية عدد (3) خلفية بيضاء . 
12ـ يرفق نسخة من القرار الصحيح للمفصول السياسي .
13ـ يرفق نسخة من الأمر الأداري ( تصويب أمر الأعادة ) للذين صدر بحقهم   

      قرار ألغاء الفصل السياسي .
ب - الاحالة على التقاعد لأسباب صحية /

1- نسخة من طلب الموظف .

2- تزويدنا بتقرير اللجنة الطبية وصحة صدور التقرير .
3- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس .
4- التأييد بعدم وجود قضية انضباطية او تحقيقية .
5- التأييد بعدم وجود ذمة مالية .
     ج -   الاحالة على التقاعد للمتوفي أو المفقود /
1- قرار المحكمة الذي أعتبره متوفي .

2- نسخة من القسام الشرعي .

3-نسخة من هوية الأحوال المدنية للزوجة ان وجدت والأطفال القصر .

4- نسخة من أمر التعيين لأول مرة والمباشرة بالوظيفة .

5- نسخة من الامر الأداري الخاص بترقين القيد .

6- قرار تثبيت العمر .

7- المستمسكات الشخصية .

8- مفصل بخدماته موقع ومختوم من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية .

ثانياً /  الاحالة الجوازية على التقاعد 
1- نسخة من طلب الموظف .

2- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس
3- نسخة من أمر التعيين والمباشرة بالوظيفة لأول مره .

4- نسخة من هوية الأحوال المدنية .

5- نسخة من قرار تثبيت العمر .

6- التأييد لنا بتحقق خدمة وظيفية (15) سنة وعمر الموظف (50) سنة .

7- التأييد بعدم وجود قضية تحقيقية ا أنضباطية بحقه .

8- التأييد بعدم وجود ذمة مالية بحقه .

عشرون :- طلب الأجازة . 

1- طلب الموظف موضح فيه مدة الأجازة وأسبابها .
2- تأييد توفر رصيد أجازات للموظف .
3- رأي الدائرة الواضح والصريح بصدد منحه الأجازة .
4- ملئ الأستمارة المخصصة لهذا الغرض وتوقيعها وختمها .
5- تأييد توفر البديل ( أسمه وتوقيعه ) .
أحدى وعشرون :- تمديد خدمة .
1- نسخة من الطلب قبل ثلاثة أشهر على الاقل من الأحالة على التقاعد .

2- مراعاة ما يلي :-
1- ندرة الاختصاص .

2-  نوعية الوظيفة .
3- حاجة الدائرة لخدماته .
3- ان لايكون مؤشر بحقه اي قضية تخص النزاهة وأستغلال المال العام .

4- خلاصة خدمة موقعة من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية ومختومة بختم الدائرة وحسب النموذج الملحق بالكراس .
أثنان وعشرون :- التعاقد مع المتقاعدين .
التأييد بتوفر الشروط التالية :-

1- ان لايكون مشمول بأجراءات أجتثاث البعث المنصوص عليها في قانون الهيئة العليا للمساءلة والعدالة لسنة 2008 .

2- غير مؤشر بحقه أي قضية تخص النزاهة او أستغلال المال العام .
3- ان لايكون محال على التقاعد لأسباب صحية في حينه . 
4- ان تكون هنالك حاجة ملحة لخدماته .
5- ان يتمتع بقدره ذهنية عالية وعطاء جيد .
6- لايوجد عليه مؤشر سلبي خلال فترة خدمته في دوائر الدولة .
7- مفصل بخدماته من قبل مسؤول أدارة الموارد البشرية .
ثلاثة وعشرون :- أجازة الدراسة لغرض الحصول على شهادة والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه .
الشروط المطلوبة :-
1- المعدل (65%) فما فوق أو الربع الاول .

2- ( اختصاص الشهاة ) مطلوب في دائرة الموما اليه او الدوائر التابعة للوزارة بصورة عامة .
3- بيان موافقة دائرة الموما اليه .
4-ان يكون المتقدم للدراسة غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الثلاثة الاخيرة من خدمته .
5- ان لاتقل خدمته الوظيفية عن سنتين بعد أخر شهادة له .
6- العمر بالنسبة لطلاب الماجستير (40) سنة فما دون / وطلاب الدكتوراه (45) سنة فما دون .
      ( فيما يخص الاجازة الدراسية لشهادة الدبلوم العالي نفس الشروط اعلاه عدا الفقرتين (1) و (6) )
المستمسكات المطلوبة :-
1- وثيقة بالدرجات .

2- صورة هوية الاحوال المدنية .
3- سيره ذاتية .
4- بيان أسم الجامعة والكلية والقسم والاختصاص 
5- تعهد شخصي .
6- كفالة ضامنة لثلاث موظفين مع تأييد استمرارهم بالخدمة .
7- ترفع المعامله خلال السقف الزمني من  1/7  لغاية  1/9 من كل عام للطلاب داخل القطر وتستحصل عدم الممانعة اولاً ثم يقدم الطالب الى الكلية للحصول على كتاب القبول وبعدها يتم اجراءات منحة الاجازة الدراسة .
  ملاحظة -  (علماً ان الدراسة خارج العراق غير محددة بسقف زمني ) 




· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

(( استمارة ترشيح مدير بلديات / بلدية /                                  ))

1- الاسم الرباعي واللقب :- 

2- تاريخ التولد ومسقط الرأس :-
3- التحصيل الدراسي والاختصاص :-
4- سنة التخرج :-
5- درجته الوظيفية الحاليه :-
6- العنوان الوظيفي الحالي :-
7- الدائرة التي يعمل بها حالياً :-
8- صنف البلدية المرشح اليها :-
9- تأريخ اول تعيينه والدائرة :-
10-  الوظائف القيادية التي شغلها خلال خدمته :-
 أ  /

ب /

جـ / 

11-  مدة الخدمة الفعليه في البلديات :-

12-  عدد التشكرات :-
13-  العقوبات وأسبابها :-  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نؤيد ترشيحه :

مدير بلديات المحافظة                                      المحافظ                                رئيس مجلس المحافظة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروط الترشيح 

أ / أن يكون الترشيح لمنصب مدير بلديات المحافظة او مدير بلدية من الصنف الممتاز والاول من المهندسين  

     حصرا ً. 
ب / يفضل ترشيح مدير لبلدية الصنف الثاني والثالث من خريجي الكليات ( الادارة / القانون ) عند عـدم وجود  

      مهندسين . 

جـ / يفضل ترشيح مدير لبلدية الصنف الرابع من خريجـي الكليات ( الادارة / القانون ) او المعــاهد الفنية عند 
      عدم وجود مهندسين .

د / يكون المرشح من المهندسين لديه خدمة لاتقل عــن ( 5 ) سنوات خدمة فعليه في البلديات وخريجي الكلية  

     والمعاهد لاتقل عن ( 6 ) سنوات . 

استمارة معلومات تلف اضبارة لاغراض التقاعد
	صورة
 شخصية للمتقاعد


1- الاسم الرباعي واللقب /

2- عنوان وظيفته الاخير /                                                              
3- اسم والدته / 
4- الشهادة التي تم تعيينه بموجبها /
5- تولده المثبت في الدائرة / 
6- رقم وتأريخ امر التثبيت ان وجد /
7- نرفق نسخة من امر الاحالة على التقاعد وامر انفكاكه /
8- تأريخ تعيينه لاول مرة /
9- رقم وتاريخ امر تعيينه ان وجد /
10-  تاريخ مباشرته بالوظيفة لاول مرة /
11-  رقم وتأريخ امر مباشرته ان وجد /
12-  تحديد المدد التي بقي فيها خارج الخدمة بما فيها اذا كان متقاعداً سابقاً /
 تحديد المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة / من                               الى 

13-  اجازاته بدون راتب او غياباته / 

14-  تأييد استمراره بالخدمة للمدة من تاريخ مباشرته ولغاية تأريخ انفكاكه واحالته على التقاعد /
ـــ  نؤيد استمراره بالخدمة من تأريخ تعيينه بالوظيفة لاول مرة بتاريخ /     

    ولغاية استقالته في /  

    ومن تأريخ العودة للوظيفة في /

    ولغاية احالته على التقاعد في /

15-  اخر راتب تقاضاه في الخدمة (                                   )

16-  تأييد عدم وجود قضية انضباطية ضده /

17-  عدم شموله بأحدى الدرجات الاربعة لحزب البعث المنحل ( عضو فرقة فما فوق ) /

18-  مدة سحب يده من الوظيفة فيما اذا استلمت انصاف رواتبه الاولى الثانية عنه / 

19-  بيان فيما اذا توجد له اضبارة تقاعدية ورقمها /

20-  تأييد براءة ذمته من اموال الدولة /

21-  تم تسديد استقطاع التوقيفات التقاعدية من تاريخ تعيينه بتاريخ /                                      

       ولغاية استقالته /

       ومن تأريخ العودة للوظيفة في /

       ولغاية احالته على التقاعد بتأريخ /                              ق . ظ وتم ارسالها الى هيأة التقاعد الوطنية 

       كأيراد نهائي .

              اسم وتوقيع                                      اسم وتوقيع                             اسم وتوقيع مدير الدائرة 

مدير شعبة ادارة الموارد البشرية                    مدير الشعبة  المالية                           والختم الرسمي 

السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية المحترم 

تحية وتقدير ....

استمارة طلب اجازة 

	الاسم
	

	المديرية القسم
	

	نوع الاجازة
	

	مدة الاجازة
	

	تأييد الموافقة وتوفر البديل
	

	الاسبـــــــــاب

	هامش المدير العام 

	قرار السيد الوكيل 


معالي وزير البلديات والاشغال العامة المحترم 
تحية وتقدير ....
العدد :

التأريخ :

استمارة طلب اجازة 
	الاسم
	

	المديرية القسم
	

	نوع الاجازة
	

	مدة الاجازة
	

	تأييد الموافقة وتوفر البديل
	

	الاسبـــــــــاب

	هامش المدير العام 
	توقيع الوكيل

	قرار معالي الوزير


بسم الله الرحمن الرحيم 

وزارة البلديات والاشغال العام 

	صورة

 حديثة 


اللجنة المركزية للمفصولين السياسيين في ديوان الوزارة 

(( استمارة معلومات ))    
1- الاسم الرباعي واللقب :
2- التحصيل الدراسي :
3- الدائرة التي ينتسب اليها ( الدائرة                       قسم                      الشعبة                  ) 
4- الدرجة العنوان الوظيفي :
5- في حالة لديه راتب تقاعدي ( ترفق هوية التقاعد ) :
6- المواليد ومسقط الرأس : 
7- تأريخ اول تعيين وتأريخ تركه الخدمة : 
8- بطاقة الاحوال المدنية وشهادة الجنسية :
9- قرار الحكم وقرار الفصل :
10ـ  كتاب تأييد من الحزب السياسي الذي ينتمي اليه المحكوم او من جمعية السجناء السياسيين او تعهد الانتفاضة ضد النظام البائد .
11ـ تقديم تعهد خطي من قبل صاحب الطلب يبين فيـه بان كافة المستمسكات المقدمة صحيحة وبخلافه تتخذ كافة الاجراءات القانونية بحقه :
تأييد المجلس البلدي                                          

                                                                             الاسم الكامل :
                                                                             التوقيع :
                                                                             عنوان السكن :
                                                                             التأريخ :
بسم الله الرحمن الرحيم 

وزارة البلديات والاشغال العام 

اللجنة المركزية للمفصولين السياسيين في ديوان الوزارة 

((   تعهد  ))    
أني ___________________ أتعهد __________________________

هو ___________________ من الدرجة _______________________

وبخلافه أتحمل كافة المسؤوليات القانونية بحقي ولأجله وقعت .

مصادقة الكتاب العدل 

                                                                            التوقيع :
                                                                            عنوان السكن :
                                                                            التأريخ :
بسم الله الرحمن الرحيم 

وزارة البلديات والاشغال العام 

اللجنة المركزية للمفصولين السياسيين في ديوان الوزارة 

((   تعهد خطي  ))    
أني ___________________ الموظف سابقاً في ____________________بعنوان 

_______________  أتعهد بان كافة المعلومات والمستمسكات المقدمة من قبلي تنطبق عليها 

احكام المادة (9) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 والمادة (4) الفقرة (أ)

من التعليمات رقم (1) لسنة 2006 وبخلافه اتحمل كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك ولاجله وقعت ادناه .

مصادقة الكتاب العدل                                                                                                                    
                                                                            التوقيع :
                                                                            عنوان السكن :
                                                                            التأريخ :
              الشاهد                                                                  الشاهد  

بسم الله الرحمن الرحيــــــم 

وزارة البلديات والاشغال العام 

اللجنة المركزية للمفصولين السياسيين في ديوان الـــــــوزارة 

((   مضبطة تأييد  ))    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن الموقعين أدناه مختار واختيارية منطقة (                                                            ) نؤيد بأن (                                                        ) قتل من قبل قوات نظام صدام اثناء الانتفاضة الشعبانية عام 1991 عند مواجهته لهم بخلاف ذلك نتحمل كافة التبعات القانونية 
شاهد                            شاهد                            شاهد                            مختار

استمارةالترفيع والعلاوة والتقييم الدوري

الوزارة : وزارة البلديات والاشغال العامة

الدائرة : مديرية البلديات العامة /                               تاريخ التقرير :    
القسم والشعبة :                                                         تاريخ اخر علاوة او ترفيع : 
اسم الموظف :                                                     مقدار العلاوة :  

تاريخ التعيين :                                                         الراتب الجديد :                   درجة :          مرحلة:     

عنوان الوظيفة :                                                 التحصيل الدراسي : 

الراتب الحالي :                   درجة :          مرحلة :             تاريخ الاستحقاق :  
	الموضوع
	التقييم

	
	ممتاز
	جيد جدا"
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	الكفاءة
	
	
	
	
	

	سرعة الانجاز
	
	
	
	
	

	الشعور بالمسؤولية
	
	
	
	
	

	سلوكه مع المراجعين
	
	
	
	
	

	سلوكه مع رؤوسائه
	
	
	
	
	

	المحافظة على اوقات الداوام
	
	
	
	
	


1- اذا كان الترفيع او العلاوة بسبب اضافة مدة محتسبه : 
    مقدار المدة المحتسبه :        يوم/          شهر /           سنة /                   رقم وتاريخ الامر :

2- التقديرات والعقوبات بعد اخر علاوة او ترفيع :                          رقم وتاريخ الامر وموضوعه : 

3- هل توصي بترقيته او منحه علاوة :                         

4- هل يصلح لوظيفته الحاليه او توليه وظيفة اعلى :                 

5- مدة الخدمة المضافة :                                                                

6- ملاحظات اخرى :          

   موظف الذاتية المختص:               مسؤول شعبة أدارة الموارد البشرية :                       الرئيس المباشر:

             /   /                                            /   /                                                 /   /

قرار لجنة الترفيعات :





                          الرئيس الأعلى :


                                   
/    /
(( قرار ))

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب الامر الاداري المرقم                     في 
لغرض تحديد رواتب المفصولين السياسيين والمدرجة اسماؤهم في القوائم المرفقة طياً على ضؤ المدة المحتسبة لاغراض الخدمة والتقاعد 

قررت اللجنة تحديد رواتب المذكورين وحسب ما مثبت ازاء كل منهم في القائمة المرفقة طيــــــاً

مسؤول شعبة التدقيق               مسؤول الشعبة المالية              مسؤول شعبة الموارد البشرية 

    عضو تدقيق                           عضو مالي                           عضو الموارد البشرية 

       مصادقة 

مدير البلدية المعنية 

                                                                                                  مصادقة 

                                                                                                مدير بلديات 

	المسؤول المالي                         مسؤول االتدقيق                            مسؤول الموارد البشرية                      مدير البلدية المعنية                            مدير البلديات

 عضو مالي                             عضو تدقيق                                 عضو الموارد البشرية                                                        ختم الدائرة المعنية                                
 
	
	الاسم الثلاثي 
	جدول تعديل رواتب المفصولين السياسيين

	
	
	مقر العمل 
	

	
	
	التحصيل الدراسي / والتخصص الدقيق 
	

	
	
	تأريخ التعيين 
	

	
	
	العنوان الوظيفي عند تركه الخدمة 
	

	
	
	تأريخ ترك الخدمة 
	

	
	
	تأريخ العودة للوظيفة 
	

	
	
	الدرجة 
	
	الراتب الحالي 
	

	
	
	المرحلة 
	
	
	

	
	
	تأريخ مدة بقائه خارج الوظيفية 
	

	
	
	يوم 
	صافي الخدمة 
	

	
	
	شهر
	
	

	
	
	سنة
	
	

	
	
	العنوان الوظيفي المقترح 
	

	
	
	الدرجة
	الدرجة والمرحلة الوظيفية المقترحة 
	

	
	
	المرحلة 
	
	

	
	
	الراتب المقترح 
	

	
	
	فروقات الراتب من تأريخ المباشرة  بالوظيفة ولغاية 

   /   /        
	


	استمارة الترفيع للموظفين الدائميين 

	اسم الدائرة 

	

	اسم الموظف


وزارة البلديات والاشغال العامة
المديرية العامة للموارد البشرية                                                                               
	


	الدرجة الوظيفية الحالية 

	

	درجة الاختبار
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	المؤهلات

	عدد النقاط لكل مؤهل 


	أ- الشهادة 

	بكلوريوس
7

	دبلوم 

6

	اعدادية 

5

	متوسطة  

4

	


	ب – الخدمة الوظيفية 

( الفعلية دون اضافة )

	تاريخ اول تعيين 


	عدد سنوات الخدمة 

	


	ج – التشكرات 

	عدد التشكرات خلال مدة الترفيع (4) درجات 

	


	د – النزاهة 

	  5   درجات 

	


	هـ - تقييم الأداء 

	ممتاز       جيد جداً         جيد         متوسط       ضعيف 

 15            12             9             6              3

	


	ت

	أسم الدورة 

	درجة التقييم


	1

		
	2

		
	3

		
	4

		

	و – نتائج الدورات التي شارك فيها / لكل دورة درجة بما لايتجاوز 4 درجات =

      4  درجات 



	


	ز– العقوبات /تطرح

	  توبيخ           قطع راتب              انذار           لفت نظر      

     4                 3                      2               1

	


	المجموع النهائي = 100




تعهــــــــــــــد 
استنادا الى أحكام الفقرة (5) من القرار المرقم (930) والمؤرخ في 11/6/1980 وبناءً على منحي اجازة دراسية للحصول على شهادة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مــــــــــن

جامعة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   كلية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـ ـ ـ ـ  ـ ـ  معهد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خارج العراق / داخل العراق 

أتعهـــــد بما يأتي :-  

1- أقدم خلال مدة لاتتجاوز الشهرين من تأريخ تمتعي بالاجازة ، تأييد من الجامعة او كلية او المعهد الذي قبلت به يؤيد انتسابي اليه ودوامي فيه .

2- لا أغير موضوع دراستي الا بأذن تحريري من الوزير .
3- أقدم في نهاية كل سنة دراسية ، وثيقة من الجامعة او الكلية او المعهد تثبت مواظبتي على الدراسة .

4- أعود الى العراق خلال مدة شهر من تأريخ حصولي على الشهادة المتعاقد عليها ، اذا كانت اجازتي خارج العراق .

5- أقدم وثيقة تثبت حصولي على الشهادة المطلوبة .

6- استمر في خدمة الدولة ، بعد حصولي على الشهادة مدة تعادل ضعف مدة الاجازة الدراسية في وزارة البلديات والاشغال العامة .

7- أعيد الى الوزارة جميع الرواتب والمخصصات الاخرى التي تقاضيتها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي انفقت علي خلال مدة اجازتي الدراسية ، وذلك بدون الحاجة الى انذار في الحالات التالية :-

أ- اذا الغيت اجازتي الدراسية بسبب فصلي من الخدمة ، او لاي سبب اخر .

ب- اذا تركت الدراسة بدون موافقة الوزارة .

ج – في حالة عدم حصولي على شهادة النجاح المطلوبة بموجب هذا التعهد لاي سبب كان ، عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او اجتياز الامتحان ، على ان يكون ذلك معززاً بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة .
د – اذا رفضت الاستمرار بالخدمة ، بعد حصولي على الشهادة او استقلت من الوظيفة قبل انتهاء مدة الاجازة الدراسية او مدة الخدمة التي التزمت بها بموجب الفقره (6) اعلاه .

هـ - اذا تأخرت عن العودة ومزاولة وظيفتي خلال المدة المبينة في الفقرة (4) .

                                                                 اسم المتعهد :

                                                                 العنوان :






	من


                                                                                          


كككك


                                                                                          






	العنوان الوظيفي
	الدرجة
	الدرجات المشغولة
	الدرجات الشاغرة
	المجموع

	
	
	الذكور
	الاناث
	
	

	الامين العام
	خاصة (أ)
	
	
	
	

	رئيس الجهاز
	
	
	
	
	

	رئيس الديوان
	
	
	
	
	

	رئيس المجلس العراقي للأختصاصات الطبية
	
	
	
	
	

	رئيس المحكمة
	
	
	
	
	

	رئيس جامعة
	
	
	
	
	

	رئيس جهاز الاشراف
	
	
	
	
	

	رئيس مجلس شورى الدولة
	
	
	
	
	

	رئيس هيئة التقاعد الوطنية
	
	
	
	
	

	سفير
	
	
	
	
	

	محافظ
	
	
	
	
	

	مستشار
	
	
	
	
	

	مفتش عام
	
	
	
	
	

	نائب رئيس ديوان الرقابة المالية
	
	
	
	
	

	نواب رئيس المحكمة
	
	
	
	
	

	وكيل وزارة
	
	
	
	
	

	مجموع الدرجة الخاصة ( أ )
	
	
	
	

	رئيس الهيئة
	خاصة (ب)
	
	
	
	

	عميد
	
	
	
	
	

	قائممقام
	
	
	
	
	

	قاضي
	
	
	
	
	

	قاضي / صنف اول
	
	
	
	
	

	قاضي / صنف ثاني
	
	
	
	
	

	قاضي / صنف ثالث
	
	
	
	
	

	قاضي / صنف رابع
	
	
	
	
	

	قضاة المحكمة
	
	
	
	
	

	مدعي عام / صنف اول
	
	
	
	
	

	مدعي عام / صنف ثاني
	
	
	
	
	

	مدعي عام / صنف ثالث
	
	
	
	
	

	مدعي عام / صنف رابع
	
	
	
	
	

	مدير عام
	
	
	
	
	

	مساعد رئيس محكمة
	
	
	
	
	

	مستشار مساعد
	
	
	
	
	

	معاون رئيس الديوان
	
	
	
	
	

	مفتش اداري
	
	
	
	
	

	نائب محافظ
	
	
	
	
	

	وزير مفوض
	
	
	
	
	

	مجموع الدرجة عليا  ( ب )
	
	
	
	

	استاذ
	الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى
الاولى

	
	
	
	

	خبير
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء اختصاص
	
	
	
	
	

	سكرتير عام مجلس شورى الدولة
	
	
	
	
	

	صيدلي استشاري
	
	
	
	
	

	طبيب استشاري
	
	
	
	
	

	طبيب اسنان استشاري
	
	
	
	
	

	طبيب بيطري استشاري
	
	
	
	
	

	لواء / عسكري
	
	
	
	
	

	مدير تنفيذي
	
	
	
	
	

	مدير ناحية
	
	
	
	
	

	مستشار في ملحقية تجارية
	
	
	
	
	

	مستشار قانوني في الوزارة
	
	
	
	
	

	معاون عميد
	
	
	
	
	

	معاون محافظ للشؤون الادارية
	
	
	
	
	

	معاون محافظ للشؤون الامنية
	
	
	
	
	

	معاون محافظ للشؤون الفنية
	
	
	
	
	

	معاون محافظ للشؤون المالية
	
	
	
	
	

	معاون مدير عام      
	
	
	
	
	

	معاون مفتش عام
	
	
	
	
	

	مجموع الدرجة الاولى
	
	
	
	

	استاذ مشارك
	الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية

الثانية


	
	
	
	

	امام اقدم
	
	
	
	
	

	امام وخطيب اقدم
	
	
	
	
	

	امين متحف اقدم
	
	
	
	
	

	باحث اجتماعي اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس ابحاث اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس احصائين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس اختصاصي الغام اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس اختصاصي نظم ومعلومات اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء اسنان اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء بيطرين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء عموميين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء ممارسين بفرع اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء ممارسين تخدير
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء ممارسين طب عدلي
	
	
	
	
	

	رئيس امناء مكتبة اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس بايولوجي اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس بكتريولوجي اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس تحري معلومات اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس تقنيين طبيين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس جيولوجي اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس راصد جوي اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس صيادلة اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس ضباط مخابرة اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس طيارين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس فيزياوي اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس كيمياوي اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مبرمجين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مترجمين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس متنبئين جويين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس محققين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس محللين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مخمنيين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مدربين رياضيين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مدربين فنيين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مراقب قاعة اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مراقب مطار اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مراقبي نقل جوي اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مراقبين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مراقبين جويين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مراقبين فنيين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مرشدين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مشرفين سياحيين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مصححين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مصممين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مصورين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس ممرض و ممرضة جامعي اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس منقب اثار اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مهندسين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مهندسين تقنيين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مهندسين تقنيين اقدم / اجهزة طبية
	
	
	
	
	

	رئيس مهندسين زراعين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس هيئة الرقابة المالية اقدم
	
	
	
	
	

	سادن اقدم
	
	
	
	
	

	صيدلي اختصاص اقدم
	
	
	
	
	

	طبيب اختصاص اقدم
	
	
	
	
	

	طبيب اسنان اختصاص اقدم
	
	
	
	
	

	طبيب بيطري اختصاص اقدم
	
	
	
	
	

	عميد عسكري
	
	
	
	
	

	كاتب عدل اقدم
	
	
	
	
	

	محاسب قانوني ثاني
	
	
	
	
	

	محقق عدل اقدم
	
	
	
	
	

	مدير اقدم
	
	
	
	
	

	مدير تدقيق اقدم
	
	
	
	
	

	مدير تسجيل عقاري اقدم
	
	
	
	
	

	مدير حاسبة
	
	
	
	
	

	مدير حسابات اقدم
	
	
	
	
	

	مدير فني اقدم
	
	
	
	
	

	مدير قاصرين اقدم
	
	
	
	
	

	مدير مال اقدم
	
	
	
	
	

	مدير ناحية
	
	
	
	
	

	مستشار قانوني مساعد
	
	
	
	
	

	معاون قضائي اقدم
	
	
	
	
	

	مفتش اول
	
	
	
	
	

	مفتش تربوي
	
	
	
	
	

	ملحق تجاري
	
	
	
	
	

	منفذ عدل اقدم
	
	
	
	
	

	واعظ اقدم
	
	
	
	
	

	مجموع الدرجة الثانية
	
	
	
	

	اختصاصي تربوي اول
	الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة

الثالثة

	
	
	
	

	استاذ مساعد
	
	
	
	
	

	امام اول
	
	
	
	
	

	امام وخطيب اول
	
	
	
	
	

	امين متحف اول
	
	
	
	
	

	باحث اجتماعي اول
	
	
	
	
	

	رئيس ابحاث
	
	
	
	
	

	رئيس احصائيين
	
	
	
	
	

	رئيس اختصاصي الغام
	
	
	
	
	

	رئيس اختصاصي نظم معلومات
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء اسنان
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء بيطريين
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء عموميين
	
	
	
	
	

	رئيس اطباء ممارسين بفرع
	
	
	
	
	

	رئيس امناء مكتبة
	
	
	
	
	

	رئيس بايولوجي
	
	
	
	
	

	رئيس بكتريولوجي
	
	
	
	
	

	رئيس تحري معلومات
	
	
	
	
	

	رئيس تقنيين طبيين
	
	
	
	
	

	رئيس جيولوجي
	
	
	
	
	

	رئيس رسامين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس رسامين هندسي اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس صيادلة
	
	
	
	
	

	رئيس ضباط مخابرة
	
	
	
	
	

	رئيس ضباط اطفاء
	
	
	
	
	

	رئيس ضباط انقاذ
	
	
	
	
	

	رئيس طيارين
	
	
	
	
	

	رئيس فيزياويين
	
	
	
	
	

	رئيس كيمياويين
	
	
	
	
	

	رئيس مأمورين
	
	
	
	
	

	رئيس مبرمجين
	
	
	
	
	

	رئيس مترجمين
	
	
	
	
	

	رئيس متنبئين جويين
	
	
	
	
	

	رئيس محللي انظمة
	
	
	
	
	

	رئيس مخمنيين
	
	
	
	
	

	رئيس مدربين فنيين
	
	
	
	
	

	رئيس مدربين رياضيين
	
	
	
	
	

	رئيس مراقب قاعة
	
	
	
	
	

	رئيس مراقب مطار
	
	
	
	
	

	رئيس مراقبي نقل جوي
	
	
	
	
	

	رئيس مراقبين
	
	
	
	
	

	رئيس مراقبين جويين
	
	
	
	
	

	رئيس مراقبين فنين
	
	
	
	
	

	رئيس مرشدين
	
	
	
	
	

	رئيس مرشدين اجتماعيين
	
	
	
	
	

	رئيس مرشدين زراعيين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مساحين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مشرفين سياحيين
	
	
	
	
	

	رئيس مصححين
	
	
	
	
	

	رئيس مصممين
	
	
	
	
	

	رئيس مصورين
	
	
	
	
	

	رئيس ممرضين وممرضات جامعيات
	
	
	
	
	

	رئيس منتجين اقدم
	
	
	
	
	

	رئيس مهندسين
	
	
	
	
	

	رئيس مهندسن تقنيين
	
	
	
	
	

	رئيس مهندسن تقنيين / اجهزة طبية
	
	
	
	
	

	رئيس مهندسين زراعيين
	
	
	
	
	

	رئيس هيئة الرقابة المالية
	
	
	
	
	

	سادن اول
	
	
	
	
	

	سكرتير اول
	
	
	
	
	

	صيدلي اختصاص
	
	
	
	
	

	طبيب اختصاص
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	كاتب عدل رابع
	
	
	
	
	

	كيمياوي
	
	
	
	
	

	مؤذن اول
	
	
	
	
	

	مأمور تسجيل اول
	
	
	
	
	

	مأمور قسم ثان
	
	
	
	
	

	مأمور مال رابع
	
	
	
	
	

	مبرمج
	
	
	
	
	

	مبلغ اقدم
	
	
	
	
	

	مترجم
	
	
	
	
	

	متنبئ جوي
	
	
	
	
	

	محاسب
	
	
	
	
	

	محرر ثان
	
	
	
	
	

	محقق رابع
	
	
	
	
	

	محقق عدل رابع
	
	
	
	
	

	محلل انظمة
	
	
	
	
	

	مخمن
	
	
	
	
	

	مدرب رياضي
	
	
	
	
	

	مدرب فني
	
	
	
	
	

	مدرس ثالث
	
	
	
	
	

	مدرس مساعد
	
	
	
	
	

	مدقق
	
	
	
	
	

	مراقب اول
	
	
	
	
	

	مراقب فني اول
	
	
	
	
	

	مراقب قاعة اول
	
	
	
	
	

	مراقب مطار اول
	
	
	
	
	

	مرشد اجتماعي اول
	
	
	
	
	

	مرشد اول
	
	
	
	
	

	مرشد تربوي ثالث
	
	
	
	
	

	مرشد زراعي اول
	
	
	
	
	

	مراقب جوي اول
	
	
	
	
	

	مراقب نقل جوي اول
	
	
	
	
	

	مساح اقدم
	
	
	
	
	

	مشرف بيانات اقدم
	
	
	
	
	

	مشرف سياحي اقدم
	
	
	
	
	

	مشرف فني ثالث
	
	
	
	
	

	مشغل حاسبة اقدم
	
	
	
	
	

	مصحح
	
	
	
	
	

	مصمم
	
	
	
	
	

	مصور
	
	
	
	
	

	معاون رئيس امناء صناديق
	
	
	
	
	

	معاون رئيس تقني اجهزة  طبية
	
	
	
	
	

	معاون رئيس صيدلي
	
	
	
	
	

	معاون رئيس قابلات ماهرات
	
	
	
	
	

	معاون رئيس كتاب طابعة
	
	
	
	
	

	معاون رئيس مأمور كمارك
	
	
	
	
	

	معاون رئيس مضمدين
	
	
	
	
	

	معاون رئيس معاون طبي
	
	
	
	
	

	معاون رئيس معاون مختبر
	
	
	
	
	

	معاون رئيس معاون وقائي
	
	
	
	
	

	معاون رئيس ممرض او ممرضة فنية
	
	
	
	
	

	معاون رئيس ممرض او ممرضة ماهرة
	
	
	
	
	

	معاون رئيس ممرضين او رئيسة ممرضات
	
	
	
	
	

	معاون قضائي رابع
	
	
	
	
	

	معاون مهندس طب حياتي
	
	
	
	
	

	معاون مهندس معماري
	
	
	
	
	

	معلم ثالث
	
	
	
	
	

	معلم جامعي ثالث
	
	
	
	
	

	معلم صناعي ثالث
	
	
	
	
	

	معيد طبيب
	
	
	
	
	

	مفتش خامس
	
	
	
	
	

	ملاحظ
	
	
	
	
	

	ملاحظ اعلامي
	
	
	
	
	

	ملاحظ فني
	
	
	
	
	

	ملحق
	
	
	
	
	

	ممرض او ممرضة جامعية
	
	
	
	
	

	منتج اقدم
	
	
	
	
	

	منظم ارشيف ثان
	
	
	
	
	

	منفذ عدل رابع
	
	
	
	
	

	منقب اثار رابع
	
	
	
	
	

	مهندس
	
	
	
	
	

	مهندس تقني
	
	
	
	
	

	مهندس تقني / اجهزة
	
	
	
	
	

	مهندس زراعي
	
	
	
	
	

	نقيب / عسكري
	
	
	
	
	

	واعظ رابع
	
	
	
	
	

	مجموع الدرجة السادسة
	
	
	
	

	امام خامس
	السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة

	
	
	
	

	امين صندوق اقدم
	
	
	
	
	

	باحث اجتماعي خامس
	
	
	
	
	

	تقني طبي متدرب
	
	
	
	
	

	حارس اصلاحية ثان
	
	
	
	
	

	خادم ثان
	
	
	
	
	

	خادم مؤذن ثان
	
	
	
	
	

	رئيس محصلين
	
	
	
	
	

	رسام
	
	
	
	
	

	رسام هندسي
	
	
	
	
	

	رقيب اصلاحية ثان
	
	
	
	
	

	صيدلي
	
	
	
	
	

	عريف اطفاء
	
	
	
	
	

	عريف انقاذ
	
	
	
	
	

	فاحص نقد ثان
	
	
	
	
	

	قابلة ماهرة قدمى
	
	
	
	
	

	قارئ ومؤذن ثان
	
	
	
	
	

	كاتب طابعة اقدم
	
	
	
	
	

	كاتب عدل خامس
	
	
	
	
	

	مؤذن ثاني
	
	
	
	
	

	مأمور بدالة اقدم
	
	
	
	
	

	مأمور تسجيل ثاني
	
	
	
	
	

	مأمور قسم ثالث
	
	
	
	
	

	مأمور كمرك
	
	
	
	
	

	مأمور مال خامس
	
	
	
	
	

	مبلغ اول
	
	
	
	
	

	محرر ثالث
	
	
	
	
	

	محقق خامس
	
	
	
	
	

	محقق عدلي خامس
	
	
	
	
	

	مدرس رابع
	
	
	
	
	

	مراقب
	
	
	
	
	

	مراقب جوي
	
	
	
	
	

	مراقب فني
	
	
	
	
	

	مراقب قاعة
	
	
	
	
	

	مراقب لاسلكي
	
	
	
	
	

	مراقب مطار
	
	
	
	
	

	مراقب نقل جوي
	
	
	
	
	

	مرشد
	
	
	
	
	

	مرشد اجتماعي ثان
	
	
	
	
	

	مرشد تربوي رابع
	
	
	
	
	

	مرشد زراعي
	
	
	
	
	

	مساح
	
	
	
	
	

	مشرف فني رابع
	
	
	
	
	

	مشغل حاسبة
	
	
	
	
	

	معاون احصائي
	
	
	
	
	

	معاون اختصاصي الغام
	
	
	
	
	

	معاون اختصاصي نظم ومعلومات
	
	
	
	
	

	معاون امام وخطيب
	
	
	
	
	

	معاون امين متحف
	
	
	
	
	

	معاون امين مخزن
	
	
	
	
	

	معاون امين مكتبة
	
	
	
	
	

	معاون باحث
	
	
	
	
	

	معاون بايولوجي
	
	
	
	
	

	معاون بكتريولوجي
	
	
	
	
	

	معاون تحري معلومات
	
	
	
	
	

	معاون تقني اجهزة طبية اقدم
	
	
	
	
	

	معاون جيولوجي
	
	
	
	
	

	معاون رئيس حراس
	
	
	
	
	

	معاون رئيس حرفيين
	
	
	
	
	

	معاون رئيس سواق
	
	
	
	
	

	معاون رئيس سواق اطفاء
	
	
	
	
	

	معاون رئيس مصورين شعاعيين
	
	
	
	
	

	معاون رئيس معالجين طبيعيين
	
	
	
	
	

	معاون راصد جوي
	
	
	
	
	

	معاون رقيب مالي
	
	
	
	
	

	معاون سادن
	
	
	
	
	

	معاون طبي اقدم
	
	
	
	
	

	معاون طبي متدرب
	
	
	
	
	

	معاون طيار
	
	
	
	
	

	معاون فيزياوي
	
	
	
	
	

	معاون قانوني
	
	
	
	
	

	معاون قضائي خامس
	
	
	
	
	

	معاون كيمياوي
	
	
	
	
	

	معاون مبرمج
	
	
	
	
	

	معاون مترجم
	
	
	
	
	

	معاون متنبئ جوي
	
	
	
	
	

	معاون محاسب
	
	
	
	
	

	معاون محلل انظمة
	
	
	
	
	

	معاون مختبر اقدم
	
	
	
	
	

	معاون مخمن
	
	
	
	
	

	معاون  مدرب رياضي
	
	
	
	
	

	معاون مدرب فني
	
	
	
	
	

	معاون مدقق
	
	
	
	
	

	معاون مراقب كمارك
	
	
	
	
	

	معاون مشرف سياحي
	
	
	
	
	

	معاون مصحح
	
	
	
	
	

	معاون مصمم
	
	
	
	
	

	معاون مصور
	
	
	
	
	

	معاون مفتش
	
	
	
	
	

	معاون ملاحظ
	
	
	
	
	

	معاون ملاحظ اعلامي
	
	
	
	
	

	معاون ملاحظ فني
	
	
	
	
	

	معاون منقب اثار
	
	
	
	
	

	معاون مهندس
	
	
	
	
	

	معاون مهندس تقني
	
	
	
	
	

	معاون مهندس زراعي
	
	
	
	
	

	معاون وقائي اقدم
	
	
	
	
	

	معلم جامعي رابع
	
	
	
	
	

	معلم رابع
	
	
	
	
	

	معلم صناعي رابع
	
	
	
	
	

	معيد
	
	
	
	
	

	ملازم اول / عسكري
	
	
	
	
	

	ممرض او ممرضة ماهرة اقدم
	
	
	
	
	

	ممرض او ممرضة اقدم
	
	
	
	
	

	ممرض فني اقدم
	
	
	
	
	

	ممرض او ممرضة  جامعية متدربة
	
	
	
	
	

	منتج
	
	
	
	
	

	منظم ارشيف ثالث
	
	
	
	
	

	منفذ عدل خامس
	
	
	
	
	

	واعظ خامس
	
	
	
	
	

	مجموع الدرجة السابعة
	
	
	
	

	امين صندوق
	الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
الثامنة
	
	
	
	

	باحثة صحية
	
	
	
	
	

	تقني اجهزة طبية
	
	
	
	
	

	حارس اصلاحية ثالث
	
	
	
	
	

	حارس اقدم
	
	
	
	
	

	حرفي اقدم
	
	
	
	
	

	خادم ثالث
	
	
	
	
	

	خادم ومؤذن ثالث
	
	
	
	
	

	راصد جوي متدرب
	
	
	
	
	

	رقيب اصلاحية ثالث
	
	
	
	
	

	سائق اطفاء اقدم
	
	
	
	
	

	سائق اقدم
	
	
	
	
	

	فاحص بصر
	
	
	
	
	

	فني
	
	
	
	
	

	قابلة ماهرة
	
	
	
	
	

	قارئ ومؤذن ثالث
	
	
	
	
	

	كاتب
	
	
	
	
	

	كاتب تدقيق
	
	
	
	
	

	كاتب حسابات
	
	
	
	
	

	كاتب طابعة اول
	
	
	
	
	

	مؤذن ثالث
	
	
	
	
	

	مأمور بدالة
	
	
	
	
	

	مأمور تسجيل ثالث
	
	
	
	
	

	مبلغ ثان
	
	
	
	
	

	مثقف صحي
	
	
	
	
	

	محصل اقدم
	
	
	
	
	

	مراجع بيانات
	
	
	
	
	

	مراقب زراعي
	
	
	
	
	

	مراقب كمارك
	
	
	
	
	

	مسجل بيانات
	
	
	
	
	

	مشرف فني خامس
	
	
	
	
	

	مصور شعاعي
	
	
	
	
	

	مضمد
	
	
	
	
	

	معالج طبيعي
	
	
	
	
	

	معاون امام
	
	
	
	
	

	معاون رسام
	
	
	
	
	

	معاون رسام هندسي
	
	
	
	
	

	معاون رقيب اقدم
	
	
	
	
	

	معاون صيدلي
	
	
	
	
	

	معاون طبي / معاون مختبر طبي
	
	
	
	
	

	معاون طبي تدرج
	
	
	
	
	

	معاون طبي متدرب
	
	
	
	
	

	معاون فاحص نقد
	
	
	
	
	

	معاون قضائي سادس
	
	
	
	
	

	معاون محرر
	
	
	
	
	

	معاون مختبر متدرب
	
	
	
	
	

	معاون مخدر
	
	
	
	
	

	معاون مراقب
	
	
	
	
	

	معاون مراقب جوي
	
	
	
	
	

	معاون مراقب فني
	
	
	
	
	

	معاون مراقب قاعة
	
	
	
	
	

	معاون مراقب لاسلكي
	
	
	
	
	

	معاون مراقب مطار
	
	
	
	
	

	معاو ن مراقب نقل جوي
	
	
	
	
	

	معاون مرشد
	
	
	
	
	

	معاون مرشد اجتماعي
	
	
	
	
	

	معاون مساح
	
	
	
	
	

	معاون منتج
	
	
	
	
	

	معاون منظم ارشيف
	
	
	
	
	

	معاون واعظ
	
	
	
	
	

	معاون وقائي متدرب
	
	
	
	
	

	معلم خامس
	
	
	
	
	

	معلم صناعي خامس
	
	
	
	
	

	ملازم / عسكري
	
	
	
	
	

	ممرض او ممرضة
	
	
	
	
	

	ممرض او ممرضة ماهرة
	
	
	
	
	

	ممرضة فنية
	
	
	
	
	

	موظف صحي
	
	
	
	
	

	نائب عريف اطفاء
	
	
	
	
	

	نائب عريف انقاذ
	
	
	
	
	

	نظاراتي
	
	
	
	
	

	مجموع الدرجة الثامنة
	
	
	
	

	جندي اطفاء
	التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة
التاسعة

	
	
	
	

	جندي انقاذ
	
	
	
	
	

	حارس اصلاحية رابع
	
	
	
	
	

	حارس اول
	
	
	
	
	

	حرفي اول
	
	
	
	
	

	خادم رابع
	
	
	
	
	

	خادم ومؤذن رابع
	
	
	
	
	

	سائق اطفاء اول
	
	
	
	
	

	سائق اول
	
	
	
	
	

	قارئ ومؤذن رابع
	
	
	
	
	

	كاتب طابعة ثان
	
	
	
	
	

	مؤذن رابع
	
	
	
	
	

	مأمور تسجيل رابع
	
	
	
	
	

	مبلغ ثالث
	
	
	
	
	

	محصل
	
	
	
	
	

	معاون امين صندوق
	
	
	
	
	

	معاون مامور بدالة
	
	
	
	
	

	معاون مضمد
	
	
	
	
	

	مفوض / عسكري
	
	
	
	
	

	موظف خدمات اقدم
	
	
	
	
	

	مجموع الدرجة التاسعة
	
	
	
	

	اطفائي
	العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة
العاشرة

	
	
	
	

	حارس اصلاحية خامس
	
	
	
	
	

	حارس ثالث
	
	
	
	
	

	حارس ثاني
	
	
	
	
	

	حرفي
	
	
	
	
	

	خادم خامس
	
	
	
	
	

	خادم سادس
	
	
	
	
	

	خادم ومؤذن خامس
	
	
	
	
	

	سائق اطفاء ثان
	
	
	
	
	

	سائق ثالث
	
	
	
	
	

	سائق ثان
	
	
	
	
	

	شرطي / عسكري
	
	
	
	
	

	ضابط صف / عسكري
	
	
	
	
	

	قارئ ومؤذن خامس
	
	
	
	
	

	كاتب طابعة ثالث
	
	
	
	
	

	مؤذن خامس
	
	
	
	
	

	مؤذن سادس
	
	
	
	
	

	مشغل بدالة
	
	
	
	
	

	مشغل بدالة او ل
	
	
	
	
	

	معاون حرفي
	
	
	
	
	

	معاون موظف خدمات
	
	
	
	
	

	موظف خدمات
	
	
	
	
	

	مجموع الدرجة العاشرة
	
	
	
	

	المجموع الكلي 
	الدرجات المشغولة
	الدرجات الشاغرة
	المجموع

	
	الذكور
	الاناث
	
	

	
	
	
	
	


	نمــودج خلاصـة خدمــة مفصـلة للموظف


1ـــ الاسم الرباعي  /                                          

 2ـــ العنوان الوظيفي الحالي /

 3ـــ الراتب الاسمي الحالي /                                               الدرجة /                               المرحلة /

	
 4ـــ  ملاك الموظف على التمويل المركزي                                                      التمويل الذاتي  


 5ـــ  رقم وتاريخ الامر الاداري الخاص بالتعيين الاول /   

 6ـــ  الشهادة التي عين على اساسها /                                              التخصص الدقيق /                            سنة التخرج /

 7ـــ والعنوان الوظيفي المثبت بأمر التعيين / 

 8 ـــ تاريخ المباشرة /

 9 ـــ تاريخ الترك او الأستقالة او التقاعد /                                        العنوان الوظيفي عند الترك أو الاستقالة او التقاعد /

	10ـــ  رقم وتاريخ الامرالاداري الخاص بأعادة التعيين وفق قانون الخدمة المدنية  /

ــ العنوان الوظيفي المثبت في أمر أعادة التعيين وفق قانون الخدمة المدنية  /

	 11ـــ رقم وتاريخ الامر الاداري الخاص بأعادة التعيين وفق قانون الفصل السياسي  /      

ــ العنوان الوظيفي المثبت في امر أعادة التعيين وفق قانون الفصل السياسي  / 

ــ هل تم رفع معامة احتساب مدة الفصل السياسي للموما اليه  الى مديريتنا لغرض رفعها الى لجنة التحقق في الامانة العامة /  

ــ هل صدر بحقه قرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة التحقق /                        رقم وتاريخ القرار /

ــ هل تم مصادقة العنوان الوظيفي والراتب من قبل مديرية البلديات العامة  /                                رقم وتاريخ كتاب المصادقة /

ــ العنوان والراتب والدرجة والمرحة المصادق عليها من قبلنا / العنوان الوظيفي /                               الراتب /      

                                                                                          الدرجة /                                   المرحلة /                    

 

	12ـــ مدة الخدمة المضافة في حال وجودها  /                 (         ) سنة                  (         ) شهر               (         ) يوم              


ــ  هل الخدمة المضافة /     عسكرية                                          مدنية                                         محاماة 


ــ المدة المضافة /                  لكافة الاغرض                                          أو لأغراض التقاعد 



                      

13ــ  تاريخ استحقاق أخر علاوة /                                                             تاريخ  اخر ترفيع / 


14ـــ العنوان الوظيفي والدرجة والمرحلة  التي سكن بها في  1/1/2004 / 

	
15ـــ  الاجازات بدون راتب مدة الاجازات لحد الان 


     ــ الاجازات بنصف راتب مدة الاجازات لحد الان                                                                           


 16ـــ الشهادات التي حصل عليها الموظف أثناء الخدمة مع ذكر التخصص الدقيق وسنة التخرج /

    ـــ  الشهادة /                                                التخصص الدقيق /                                               سنة التخرج /
الشهادة المعتمدة حالياً / 

  17ـــ التدرج الوظيفي للعناويين / من العنوان عند التعيين الى العنوان الحالي مع ذكر رقم وتاريخ الامر الاداري الخاص بكل عنوان وظيفي /
ــ  
ــ                                                                                                                                                                                                                         
ــ                         
ــ                         
ــ                                 
ــ                       
ــ                       
ــ                           

 18ـــ المنصب / مدير بلديات المحافظة /                         مدير بلدية /                        مدير بلدية الصنف الممتاز / 

                                 مسؤول شعبة /                     مسؤول وحدة /                                                موظف /      

19ـــ المديرية التي يعمل فيها الموظف / مديرية بلديات المحافظة /                             مديرية بلدية /

	
20ـــ القدم الناتج عـــــن الدراسات العليا في                                                

        حالة وجوده تذكر مدة القدم في المربع         دكتوراه                              ماجستير                              دبلوم عالي


                                              مديرية بلدية الصنف الممتاز /

21ـــ عدد الشكر والتقدير الذي منح قدم لاغراض العلاوة والترفيع ( من التعيين الى الان ) / 


 22ـــ عدد العقوبات ( من التعيين الى الان ) /    توبيخ                                   أنذار                                 لفت نظر                                  

                                                           أخرى /
 23ـــ الدورات التي شارك فيها الموظف من التعيين الى الان ( يذكر عدد الدورات) / (              ) دورة 
        (يذكر موضوع  الدورة  ادناه ) /
ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ
     /     /                                    /    /                                   /    /           
                                                               جدول الرواتب والعلاوات السنوي                                                            ( الف دينار )

	الدرجات العليا
	سنوات الخدمة
	العلاوة السنوية

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	الدرجة العليا (أ) الوظائف ذات الدرجات الخاصة 
	000/413/2
	000/496/2
	000/579/2
	000/662/2
	000/745/2
	000/828/2
	000/911/2
	000/994/2
	000/077/3
	000/160/3
	000/243/3
	000/83

	الدرجة العليا (ب) 

مدير عام 
	000/500/1
	000/583/1
	000/666/1
	000/749/1
	000/832/1
	000/915/1
	000/998/1
	000/081/2
	000/164/2
	000/247/2
	000/330/2
	000/83


	الدرجة الوظيفية
	سنوات الخدمة
	مقدار العلاوة
	عدد سنوات الترفيع

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	

	1
	000/948
	000/968
	000/988
	000/008/1
	000/028/1
	000/048/1
	000/068/1
	000/088/1
	000/108/1
	000/128/1
	000/148/1
	000/20
	

	2
	000/758
	000/775
	000/792
	000/809
	000/826
	000/843
	000/860
	000/877
	000/894
	000/911
	000/928


	000/17
	5سنوات

	3
	000/621
	000/633
	000/645
	000/657
	000/669
	000/681
	000/693
	000/705
	000/717
	000/729
	000/741
	000/12
	5سنوات

	4
	000/509
	000/519
	000/529
	000/539
	000/549
	000/559
	000/569
	000/579
	000/589
	000/599
	000/609
	000/10
	5سنوات

	5
	000/429
	000/436
	000/443
	000/450
	000/457
	000/464
	000/471
	000/478
	000/485
	000/492
	000/499
	000/7
	5سنوات

	6
	000/362
	000/368
	000/374
	000/380
	000/386
	000/392
	000/398
	000/404
	000/410
	000/416
	000/422
	000/6
	4سنوات

	7
	000/296
	000/302
	000/308
	000/314
	000/320
	000/326
	000/332
	000/ 338
	000/344
	000/350
	000/356
	000/6
	4سنوات

	8
	000/240


	000/245
	000/250


	000/255
	000/260
	000/265
	000/270
	000/275
	000/280
	000/285
	000/290
	000/5
	4سنوات

	9
	000/185
	000/190  
	000/195   

	000/200
	000/205
	000/210
	000/215
	000/220
	000/225
	000/230
	000/235
	000/5
	4سنوات

	10
	000/140


	000/144
	000/148
	000/152
	000/156
	000/160
	000/164
	000/168
	000/172
	000/176


	000/180
	000/4
	4سنوات 
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